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مقدمة النُّسخة الثَّانية

حة من دليل البرلماني العربي؛ لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة  جاء إعداد هذه النسخة المنقَّ
لمكافحة الفسـاد والذي صدر عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد في العام 2009 في 
إطار جهود المنظمة؛ لتحديث مجموعة من أدلة العمل البرلماني التي صدرت عن المنظمة 
ـابقة، وذلك لمواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها  ـنوات السَّ خلال السَّ
المنطقة العربية والتطورات التي تبرز بشـكل مسـتمر في آليات وأدوات العمل البرلماني، 

وبهدف دعم وتعزيز دور البرلمانيين العرب في أداء مهامهم.

ويهدف هذا الدليل إلى تعريف البرلمانيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد وما 
تتضمنه من تدابير وقائية وأدوات تشريعية ومؤسسـية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة مظاهر 
الفسـاد في الشـأن العام ودور البرلمانيين وواجباتهم في تفعيل هذه الاتفاقية والرقابة على 
الالتـزام بها في المنطقة العربيـة خاصة وأنَّ 21 دولة عربية قد أصبحت طرفًا كاملًا فيها، 
ة مـن الأقطار  ليل لنماذج مـن تنفيذ الاتفاقيـة في الأقطـار العربية خاصَّ كـما يعـرض الدَّ
العربيـة الأعضاء في منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد وهي الأردن وفلسـطين ومصر 
ولبنـان والعراق والكويـت والبحرين وقطر واليمن وليبيا وتونـس والجزائر والمغرب، 
حيث تجري عمليات اسـتعراض مدى تنفيذ الاتفاقية بانتظام وقد أنهت الأقطار العربية 
الـدورة الأولى من الاسـتعراض كـما أنهى عدد كبير منهـا الدورة الثانيـة والأخيرة التي 

تنتهي في العام 2024.
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ولا يفوتنـا أن نتوجه بالشـكر للدكتـور أحمد أبو دية من فلسـطين لجهوده في تحديث 
محتوى الدليل والسيد يوسف شريف لجهوده في التنسيق والمتابعة.   

انع د. ناصر جاسم الصَّ      
رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد      

مارس 2023      
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تمهيد

يُعَـدُّ »دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد« ثمرة جهد 
جماعي شارك فيه مجموعة من الاختصاصيين العرب. وقد عملوا جميعًا تحت إطار مجموعة 
عمـل »المنظمـة العالميـة للبرلمانيين ضد الفسـاد« حـول »اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة 
الفسـاد«. وقـد لعبت منظمـة برلمانيون عرب ضد الفسـاد دورًاً رئيسًـا في إخراج وثيقة 
ـفافية والمسـاءلة والنزاهة ومكافحة  معرفيـة جديدة تضيف لبنة أُخرى في بناء تعزيز الشَّ
الفساد في المنطقة العربية. وقد أثبت جميع العاملين في منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد 
تحت إشراف رئيسها ورئيس مجموعة العمل العالمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفسـاد، قدرتهم على تنسـيق أعمال مجموعة العمل العالمية بنجاح بعدما أوكلت المنظمة 
ل هـذه التجربة نموذجًا  العالميـة للبرلمانيـين ضد الفسـاد إليها هذه المهمة، على أن تُشـكِّ

يحتذى به فروع المنظمة العالمية الإقليمية الأخُرى. 

إنَِّ الدليل الذي نضعه بين أيديكم اليوم هو الأول من نوعه في العالم العربي. ويُسهم 
بشـكلٍ ملمـوسٍ في تمكين البرلماني العـربي من دعم تنفيذ اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة 
ل أداة رئيسـة بيد البرلمانيين مـن خلال تضمنيه  الفسـاد. وقد صـدر هذا الدليل؛ ليشـكِّ
الوسـائل البرلمانية التي يستخدمها البرلماني العربي سـواء أكانت دولته طرفًا في الاتفاقية 
أو لم تصبـح طرفًا بعد. إلى جانب الوسـائل البرلمانية، تكمن أهمية الدليل في تضمنه عدة 

نماذج تطبيقية لمواد الاتفاقية تساعد البرلمانيين على الاسرتشاد بها. 
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وما كان هذا الدليل؛ ليخرج بشكله الحالي لولا العمل الدؤوب الذي قام به الدكتور 
فيصل عبد الوهاب الفهد أسـتاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت، والسـيد 
داني حداد الباحث في »منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد« والدكتور عبد الله العبد الله 
مها  خبير دولي وأسـتاذ القانون في الجامعة العربية في بيروت والمسـاهمات الفنية التي قدَّ
الدكتـور خليـل جبارة أمين عـام منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد، والأسـتاذ أركان 
السـبلاني الاختصاصي القانوني في برنامج  الأمم المتحـدة الإنمائي والدعم الكبير الذي 
قدمته السيدة حسناء منصور مسؤولة البرامج في »منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد«.

ـق هـذا الدليـل الأهداف المرجـوة وأن تسـهم جهودنا في توفـير البيئة  آملـين أن يحقِّ
اللازمـة للنهوض بدور البرلمانيين الرقابي والتشريعي وأن ينير الدرب لمتخذي القرار في 

مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

ونتوجه أخيًرا بالشـكر الخاص لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج 
مها لإنجاز هذا الدليل آملين  الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة التقنية والموارد التي قدَّ

استمرار التعاون في المستقبل..

انع د. ناصر جاسم الصَّ     

رئيس »منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد«     
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لماذا هذا الدليل؟

الغايـة من هذ الدليل هـي تعريف البرلماني العربي على الأدوات والوسـائل القانونية 
المتاحة أمامه للمساهمة في تفعيل نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بلده، 
بغية تمكينه من تحديد المدخل المناسـب لممارسـة دوره كممثل شرعي للمواطنين وعضو 
فاعل في السـلطة التشريعية بناءً عليه، يُمكن تحديد ثلاثة أهداف رئيسة لهذا الدليل هي: 
الهدف الأول: مسـاعدة البرلماني العربي في حثِّ دولته، التي لم تصادق على اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفسـاد بعد، على المصادقة عليها، وذلك من خلال اسـتخدام الأدوات 
والوسـائل القانونيـة المتاحـة أمام البرلماني بشـكل عام ومنها الأسـئلة والاسـتجوابات 
وجلسـات المناقشة العامة وإنشاء لجان تحقيق برلمانية وغيرها. الهدف الثاني: تعزيز قدرة 
البرلمـاني العـربي على لعب دور نشـط في تنفيذ الاتفاقيـة، ومتابعة التدابـير التي تتخذها 
السـلطة التنفيذية في هذا الصدد في إطار ما يتيحه النظام القانونيً  في بلده، وباسـتخدام 
الوسـائل المذكورة سـابقًا، يُضاف إليها صلاحية سـنَّ وإقرار القوانين الجديدة وتعديل 

القوانين المرعية الإجراء؛ لتتوافق ومواد الاتفاقية.

الهدف الثالث: المساهمة في تحفيز التواصل والتعاون بين البرلمانيين العرب وتشجيعهم 
على تبادل الخبرات فيما بينهم، من خلال عرض نماذج وأمثلة وقوانين وعدة قرارات من 
البلدان العربية، تمَّ اتخاذها بعد مصادقة الدولة المعنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفسـاد. ويشـمل الدليل أيضًا لائحة بأبرز المواقع الإلكترونية الرسـمية وغير الرسمية 

التي تُعنى بالاتفاقية.
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لماذا البرلمانيون؟!

يقـوم البرلمانيـون بثلاثـة أدوار مصدرهـا الدسـتور مـع مراعـاة التفـاوت في حدود 
هـذه الأدوار وفعاليتها مـن دولة إلى أخرى، فهو ممثل للمواطنـين، وظيفته هي الاهتمام 
بمصالحهـم التي تقتضي محاربة الفسـاد لأجل تنميتهم، وهو يملك سـلطة التشريع لأن 
ا  البرلمـاني هـو الطرف الأسـاس في العمليـة التشريعية بصفتـه المخول بإقـرار القانون أيًّ
كانت الجهة التي اقترحته ويشـمل ذلك سـن القوانين الكفيلة بمنع الفسـاد وقمعه من 
خلال تجريمه وملاحقة أفعال الفساد المختلفة. وهو صاحب الدور الرقابي الذي يؤدي 
 دوره في مراقبـة ومحاسـبة الأداء الحكومي إن شـابه أي تصرف ينطوي على فعل فسـاد، 
ل أحد  ولا بدَّ أن يشارك البرلمانيون في جميع جهود مكافحة الفساد باعتبار أن البرلمان يُشكِّ
أبرز الأعمدة الأساسية في الصراع ضد الفساد لاسيما من خلال قوانين مكافحة الفساد 
ب على البرلمانيين  التي يسـنها ومن خلال مراقبة أعمال الحكومـة وإدارتها العامة. ويتوجَّ
أن يسـلطوا الضوء على كلفة الفسـاد في المجتمع، وهذا الأمر مرتبط بصلاحياتهم المالية 
التي تضمن لهم التصويت على النفقات قبل صرفها وأيضا الإيرادات وبالتالي التصويت 
على الموازنة العامة وفق مبدأ »أن يتم الإنفاق بعد موافقة الشـعب على ذلك« فعلى سبيل 
ـب على البرلمانيـين أن يدعمـوا المبـادرات التشريعية التي تكفـل طرح نظم  المثـال يتوجَّ
قانونيـة ثابتـة؛ لمواجهة الفسـاد تتخطى سـن التشريعـات إلى طرح القواعـد التي تحكم 
ا في  الأنشـطة: السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية في دولهـم، فهم يلعبـون دورًا محوريًّ
اقـتراح التشريعـات المكافحة للفسـاد وسـنها لاحقًـا، إذ يملكـون صلاحيـات مراقبة 
مناقصـات القطاع العام من خلال طرح أطر قانونية تنظم أعمال الحكومة نحو عمليات 

مناقصة أكثر شفافية وفعالية وعرضة للمحاسبة.
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يسـتخدم الدليـل تعبـير »البرلماني« لاعتبار مرده تعدد التسـميات السـائدة في 
ى عضو مجلس الشـورى، ودول  المنطقة العربية، فثمة دول عربية تسـتخدم مُسـمَّ
ى عضو  أخرى تُطلق عليه عضو مجلس المستشـارين، ودول ثالثة تسـتخدم مُسـمَّ
مجلـس النواب أو عضو مجلس الأمـة، أو عضو المجلس الوطني، أو عضو مجلس 
الشعب، أو عضو الجمعية الوطنية أو عضو المجلس التشريعي. ولعلَّ ذلك بدوره 
يرتبط بشكل رئيس بالدور المنوط بالبرلماني في كُلِّ بلدٍ، سواء كان هذا الدور سَنَّ 

التشريعات أو كان هذا الدور منطويًا فقط على مهمة استشارية.

إضافةً إلى ذلك على البرلمانيين أن يسـاهموا في تأسـيس أطر النزاهـة القانونية للقطاع 
ة إجراءات أبرزها التصريح عن الموجودات  العام، مما يعزز الشفافية من خلال اعتماد عدَّ
ومنع  تعارض المصالح وحماية المبلغين إضافةً إلى وضع الأطر القانونية التي تنظم أعمال 
ل صلاحية الرقابة البرلمانية الأداة المناسبة التي  الهيئات المعنية بمكافحة الفسـاد. وتُشـكِّ
تضمـن للبرلمانيـين تحقيق معايير محاسـبة وشـفافية أفضل، ولعلَّ إحـدى تجلياتها تكمن 
في تقويـة مراقبة الموازنة العامة من خلال مشـاركة أكبر للبرلمانيـين ومراقبة أفضل لأداء 
وأعـمال الحكومة المالية. كما يملك البرلمانيون القدرة على مسـاءلة السـلطة التنفيذية عن 
كيفيـة اتخـاذ القرارات عبر جلسـات اسـتماع اللجـان البرلمانية المختصة ولجان المسـاءلة 
ق،  ال شفاف ومنسَّ والاسـتجوابات. وفي هذا السياق فإن وجود إطار إشراف برلماني فعَّ
ـس لقـدرات أفضل في مجال التحقيق والتدقيق على نحوٍ يعزز الشـفافية في ممارسـة  يؤسِّ

الحكم واتخاذ القرارت.

وكممثلـين عـن المواطنين، يسـتطيع البرلمانيون مـن خـلال الأدوات والآليات التي 
تؤمنها »اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «، التأكد من إيصال ونقل مشاكل وشكاوى 
 المواطنـين المتضرريـن مـن أعـمال الفسـاد إلى السـلطات المختصـة ومتابعـة قضاياهم. 
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أضف إلى ذلك، فإن البرلمانيين أنفسهم هم عرضة للمحاسبة كممثلين منتخبين ملزمين 
باحـترام أخلاقيـات العمـل ومعايير النزاهة ويجـب ضمان ذلك من خـلال اعتماد دليل 

للأخلاقيات البرلمانية من قِبَل النواب يمنع تضارب المصالح.

وتعتمد تقوية قدرات وجهود البرلمانيين في محاربة الفسـاد على القيام بعدة نشـاطات 
الة )لجـان وآليات إشراف(  توعيـة ومـن خلال تنميـة هيكليات وإجـراءات برلمانيـة فعَّ

وتعزيز حق البرلمانيين في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة.

لماذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟

يعتبر الفسـاد آفـة عالمية الأثر، تدميريـة النتائج على كافة المجتمعـات.  ويرجع ذلك 
لعمق التأثير السلبي للفساد على جهود التنمية، إضافةً إلى تعارضه مع القيم الديمقراطية، 
وتعطيلـه لحكـم القانون.  وفي ظلّ نمـو التوافق الدولي عـلى ضرورة التكاتف من أجل 
مواجهـة هذه الظاهـرة العابرة للحدود، بدأت دول العالم بالعمـل الجادّ من أجل تعزيز 
قدراتهـا لمكافحة الفسـاد من خلال إصلاح التشريعات والتنظيمات، وبناء المؤسسـات، 
وتدريـب الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على زيادة الوعي في مختلف 
شرائـح المجتمـع؛ لمواجهـة آفة الفسـاد. في هـذا الإطار جـاءت »اتفاقية الأمـم المتّحدة 
لمكافحة الفسـاد«، التـي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 تشريـن الأول/أكتوبر 2003،  
والتـي دخلت حيِّز النفـاذ في 14 كانون الأوّل/ديسـمبر 2005؛ لتعبر عن قمة التوافق 

الدولي في مكافحة الفساد.

أول صك قانوني عالمي لمكافحة الفساد

ل اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد أول صكٍّ قانـوني عالمي جامع يمكن  تُشـكِّ
من خلاله تطوير مقاربة دولية موحّدة وشـاملة؛ لمواجهة الفسـاد وبناء الإسـتراتيجيات 
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م الحدَّ الأدنـى من التدابير التي يجب على  المناسـبة لمنـع ومحاربة مختلف تجلِّياته. وهي تقدِّ
ي لهـذه الظاهرة العالمية، وذلـك انطلاقًا من التوافق  كُلِّ دولـة اعتمادهـا من أجل التصدِّ
الـدولي الذي يقول: إنَِّ الفسـاد لم يعد مسـألة داخلية وحسـب، بل يُعتـبر معضلة عابرة 
للحـدود تحتـم على بلـدان العالم التعـاون والتكافل والعمل المشـترك. وقـد وصل عدد 
الـدول الأطـراف فيها إلى 188 دولة بينها 22 بلدًا عربيًّا. كـما تمثِّل اتفاقية الأمم المتَّحدة 
لمكافحة الفسـاد التوافـق الدولي حول واجبات الحدِّ الأدنى التـي يفترض بكل دولة أن 

ة جهود مكافحة الفساد داخل حدودها وعبرها. تقوم بها؛ لتضمن فعاليَّة وجديَّ

إطار شامل موضوعي لمكافحة الفساد

ل هـذه الاتفاقية أول إطار شـامل في مجال مكافحة الفسـاد، لاسـيما باعتبارها  تُشـكِّ
أول اتفاقيـة دولية تتناول شرحًا مسـتفيضًا حول الإطار العالمي؛ لاسـترداد الموجودات 
الناجمة عن أعمال الفسـاد. وهي أداة إرشادية شاملة لقضايا مكافحة الفساد. وتعتبر من 
مة في التعاطي مع إعادة الأموال المسروقة. وتتضمن اسـتراتيجية لزيادة  الخطوات المتقدِّ
التعاون وتبادل المسـاعدات التقنية الدولية وتعزيز النزاهة والمسـاءلة والإدارة السـليمة 
على المسـتويين: الدولي والإقليمي،  وتتضمن أيضًا  تعاون المؤسسـات الحكومية المحلية 

والمؤسسات غير الحكومية.

ل الاتفاقيـة إطـارًا شـاملًا للجوانـب الوقائيـة والتجريميـة والتطبيقيـة  كـما تُشـكِّ
والتوعوية، وبالتالي، فإن أحكام الاتفاقية تتناول مختلف جوانب مكافحة الفسـاد سـواء 
على مسـتوى المنع أو على مسـتوى التجريم والملاحقة. كما تتناول مسائل التعاون الدولي 
وتتميَّز بإيلائها الاهتمام بمسـألة اسـترداد الموجودات أي الأموال المختلسـة عن الفساد 

عبر وضعها إطارًا متكاملًا له هو الأول من نوعه على المستوى الدولي.

وبالنظير إلى كيون هيذه الاتفاقية تعتبر إطارًا  يتَّسيم بالشيمولية، فهي تتنياول  أربعة 
أركان رئيسة:
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1 - الوقاية: 

يتضمن ذلك تدابير منع الفسـاد أو الوقاية منه بهدف الحدِّ من مخاطر وقوعه. ويظهر 
ذلك في الفصل الثاني من الاتفاقية الذي يشـمل مجموعة من التدابير والقواعد القانونية 
الممكـن تطبيقهـا من قِبَل الدول الأطـراف وفقًا للمبادئ الأساسـية المعتمدة في  نظامها 

القانوني، وذلك بموجب الفصل الثَّاني من الاتفاقية.

فالاتفاقيـة تتحـدث عـن تدابير وقائيـة تتصل بسياسـات مكافحة الفسـاد والهيئات 
ل المـادة 5 مـن اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة الفسـاد الأسـاس الذي  الوقائيـة، وتُشـكِّ
يحـدد للـدول وجـوب وأهميـة وضع سياسـات لمكافحـة الفسـاد، والتي من شـأنها أن 
ل المدخل الأسـاسي لأي جهد حقيقي؛ لمنع ومكافحة الفساد.  وتعرض هذه المادة  تُشـكِّ
للأهداف الرئيسـة للوقاية، والأساليب الواجب اتباعها في هذا الخصوص، وذلك وفقًا 
للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة، وبما يعزز تشجيع مشاركة المجتمع عامة في 
أنشطة مكافحة الفساد، ويجسد مبادئ سيادة القانون، حسن إدارة الشؤون والممتلكات 
العمومية، النزاهة، الشـفافية، والمساءلة. وفي ذات الإطار يُطلب إلى الدول الأطراف أن 
الة لمكافحة  تنفذ مجموعة من الالتزامات ذات الصلة بالسياسـات العامة والمنسـقة والفعَّ
الفسـاد.)1) كما تشـدّد المـادة 5 على أهميـة الوقاية،)2) والحاجـة إلى عملية تقييم مسـتمرة 
للتدابير القائمة لمكافحة الفساد، إضافةً إلى التشديد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة 

الفساد.)3) 

وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أن المـادة 5 تقضي بممارسـات وقائية ولا تقـضي بالضرورة 
بوضـع تشريع معيّن. أما المـادة 6 فهي تقدم الإطار العام لإيجاد هيئة أو هيئات مسـتقلّة 

)1) انظر: الدليل التشريعي؛ لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إعداد مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة: شعبة شؤون المعاهدات، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2006، ص31.

)2) انظر أيضا الفقرة الفرعية )أ( من المادة )1( من الاتفاقية.

)3) انظر أيضا الفقرة الفرعية )ب( من المادة )1( من الاتفاقية.
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ا وماليًّا بصورة كافية لكي تتولىَّ منع الفسـاد عبر تنفيذ السياسـات التي تشـير إليها  إداريًّ
المادة 5 من الاتفاقية وزيادة المعارف المتعلِّقة بمنع الفساد وتعميمها.

 ومـن ضمـن التدابـير الوقائية تلـك المتعلِّقـة بالقطـاع العام، فقـد تناولتهـا المادة 7 
لا سيَّما بالنسبة لنظم الوظيفة العمومية. كما تتناول مسائل الترشح والانتخاب للمناصب 
العمومية ومسائل تمويل الانتخابات والأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.  وختامًا،  
تتنـاول نظـم الشـفافية ونظم منع تضـارب المصالح في القطـاع العـام باعتبارهما أداتين 
ز هذه المـادة على نظـم الوظيفة  وقائيتـين مهمتـين؛ لمنع الفسـاد في القطـاع العـام. وتركِّ
العمومية، إذ تفرد لها مسـاحة واسعة تتناول جوانب التوظيف والاستخدام والاستبقاء 
والترقيـة والإحالـة عـلى التقاعـد في القطاع العـام. وتشـمل في أحكامها المسـتخدمين 
المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء. وتعتبر الاتفاقية 
أن مبـادئ الكفاءة، والشـفافية، والمعايير الموضوعية كالجـدارة والانصاف والأهلية هما 
د  مبـادئ أساسـية يجب أن تقـوم عليها نظم الخدمـة المدنية أو الوظيفة العمومية. وتشـدِّ
الاتفاقيـة على أهمية إيـلاء اهتمام خاص للمناصـب العمومية التي تعتبر بشـكل خاص 
عرضة للفسـاد،  مثل: المناصب المتصلة بالشراء العام، وكذلك العقارات والإنشـاءات 

وتخطيط المدن والتمويل السياسي وغير ذلك. 

كما تنصُّ هذه المادة على وجوب أن تشتمل هذه النظم على إجراءات مناسبة لاختيار 
المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين، وتدريبهم، وضمان 

تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء. 

كما تناولت المادة 7 أداتين وقائيتين هامتين هما: الشفافية ونظم منع تضارب المصالح 
انطلاقًا من أن تضارب المصالح يضعف ثقة المواطنين في نزاهة وأمانة الموظفين المدنيين، 
وسائر الموظفين الرسميين، مما يعكس صورة سلبية عن موظفي الدولة والخدمات التي 

تقدمها الدولة لمواطنيها.
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ـم نظم الوظيفة  ـخ وتدعِّ في هـذا الإطار، فـإن الاتفاقية تلزم الدول بأن تعتمد وترسِّ
العمومية وفق مبادئ ومعايير وممارسـات محدّدة  كما تطلب من الدول أن تنظر في وضع 
معايـير تتعلـق بالترشـيح للمناصب العمومية، إضافـةً إلى طلبها من الـدول ان تنظر في 
وضع معايير تتعلق بانتخاب شاغلي المناصب العمومية، واعتماد تدابير تشريعية وإدارية 
مناسـبة؛ لتعزيز الشـفافية في تمويل الحمـلات الانتخابية، وتمويل الأحزاب السياسـية. 
أما بالنسـبة لمدوّنات السـلوك في القطاع العام وفي القضاء والنيابة العامة واعتبارها من 
التدابـير الوقائية، فقد تناولـت الاتفاقية في المادة 8 و11 مدوّنات السـلوك كأداة وقائية 
أساسـية تتضمن معايير مهنية محدّدة إذا ما تمّ احترامها تشـكّل أحد أدوات منع الفساد. 
وهي تتناول في المادة 8 مدوّنات السلوك في القطاع العام وفي المادة 11 مدوّنات السلوك 

في القضاء وفي النيابة العامة.

د على استقلال القضاء ودوره  أما في المادة 11 وتحديدًا في الفقرة 1 فإن الاتفاقية تُشدِّ
ول الأطراف  الحاسم في مكافحة الفساد، وفي إطار ذلك فهي تقضي بإلزامية أن تتخذ الدُّ
تدابير من أجل تدعيم النزاهة، ودرء فرص الفساد لدى أعضاء الجهاز القضائي، وذلك 
وفقًـا للمبادئ الأساسـية لنظامها القانوني، ودون مسـاس باسـتقلالية القضاء )مقتضى 
إلزامـي(. ويجـوز أن تتضمـن تلـك التدابـير قواعـد بخصـوص تعيين أعضـاء الجهاز 
القضائي وسـلوكهم،  وقد يسـتلزم ذلك وضع تشريعات. وتمنـح بعض الدول أعضاء 
الجهـاز القضائي حصانة من التحقيق و/أو الملاحقـة، والغرض من منح تلك الحصانة 
هـو تدعيـم اسـتقلال الجهاز القضائـي بحماية أعضائه مـن الملاحقات الكيديـة. بيد أن 
الفقـرة 2 مـن المادة 11 تدعو الدول الأطـراف في حال رغبت هذه الـدول إلى أن تطبق 

تدابير مماثلة بالنسبة للنيابة العامة )تدبير اختياري(.

ل  وبالنسـبة للنظـم القانونية للمشـتريات العموميـة وإدارة الأموال العمومية تُشـكِّ
المـادة 9 مـن الاتفاقية إطارًا إجرائيًّا لما يجب أن يتم اتخاذه فيما يتعلق بالاشـتراء العمومي 
وإدارة الأموال العمومية. وتركز هذه المادة على عمليات إجرائية مناسـبة وشفافة تتعلق 
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بالاشتراء العمومي والأموال العمومية. وفي هذا الإطار تلزم المادة 9 المتعلِّقة بالمشتريات 
العمومية وإدارة الأموال العمومية الدول الأطراف بمقتضيات إلزامية تنصُّ على القيام 
ـفافية، والتنافس، وعلى  بالخطوات اللازمة؛ لإنشـاء نظم اشـتراء مناسـبة تقوم على الشَّ
معايـير الموضوعية في اتخاذ القرارات. كما تعرض الاتفاقية لمجموعة من التدابير الوقائية 

ذات الصلة بمنع غسل الأموال بحسب المادة 41.

2 - التجريم والملاحقة الجزائية: 

ل جرائم فساد من جهة، إضافةً إلى  وهي تدابير الغرض منها تجريم أفعال معينة تُشكِّ
تعزيـز إنفـاذ القانون بحقِّ من يرتكب فعـلًا تُعاقب عليه الاتفاقيـة، بحيث تتمُّ ملاحقة 
مرتكبه جزائيًّا. وقد قامت الاتفاقية بتحديد الممارسات التي تُعدُّ أفعال الفساد التي ينبغي 
عـلى الدول الأطراف تجريمها، ولكنها اعتبرت أن هذه الأفعال هي الحدُّ الأدنى، أي أن 
باسـتطاعة الـدول الأطراف، بل مـن واجبها أن تنظر في تجريم أفعـال أُخرى كما يقتضي 
الحـال؛ لمواجهة ظاهرة الفسـاد بصـورة أكثر فعالية وذلك وفقًا للمـواد 15 ولغاية 27.  
م الأفعال الجرمية في القطاعين:  فالاتفاقية تحوي عدة مواد تفرض معاقبة المجرمين وتجرِّ
مت الاتفاقية رشـوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب  العام والخاص، حيث جرَّ
وموظفـي المؤسسـات الدولية العموميـة، واختلاس الممتلـكات أو تبديدها أو تسريبها 
بشـكل آخر من قِبَل موظف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإسـاءة اسـتغلال الوظائف، 
والإثـراء غـير المـشروع،  واختلاس الممتلـكات في القطـاع الخاص، وغسـل العائدات 
الإجرامية،  والاخفاء واعاقة سـير العدالة. كما أرسـت الاتفاقية مسؤولية الشخصيات 
مة وفقًا للاتفاقية، سـواء كانت المسـؤولية جرمية، أو مدنية  الاعتبارية عن الأفعال المجرَّ
أو إدارية على أَلاَّ تخلّ بالمسـؤولية الجرمية للأشـخاص الطبيعيـين. وأن تكون الجزاءات 
مت الاتفاقية  المشـاركة بأي صفـة كطرف متواطئ أو  الـة ومتناسـبة ورادعة. كما جرَّ فعَّ
مة وفقًا للاتفاقية. إضافةً إلى تجريم المشاركة والشروع  ض في الأفعال المجرَّ مساعد أو محرِّ
ـعَت مجموعة من  في أي فعـل مجـرمَّ في الاتفاقية.  ولم تكتـف الاتفاقية بالتجريم، بل وسَّ
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التدابير التي يفترض بالدول الأطراف اعتمادها؛ لتسـهيل ملاحقة مرتكب فعل الفساد، 
ومعظمهـا لـه علاقـة بقانـون الإجـراءات الجزائية، عـلى اختـلاف تسـمياته في المنطقة 
العربية.)1) وتشمل تحديد فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل 
د فترة تقادم أطـول أو تعلّق العمـل بالتقادم في حال  م وفقًـا لهـذه الاتفاقية، كما تحـدِّ مجـرَّ
إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.)2) إضافةً إلى إلزامها للدول وضع عقوبات تُراعى 
فيهـا جسـامة فعل الفسـاد المرتكب. كما شـددت الاتفاقية عـلى ضرورة المواءمة بين أي 
حسـابات أو امتيازات قضائية ممنوحة للموظفين العموميين من أجل أداء وظائفهم من 
مة  الة في الأفعال المجرَّ جهـة، وبين إمكانية القيـام بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعَّ
وفقًـا لهذه الاتفاقية من جهة أخرى. كما أرسـت الاتفاقية قواعد من شـأنها حثَّ الدول 
عـلى النظـر في إرسـاء إجراءات تجيز للسـلطة المختصـة تنحية الموظـف العمومي المتهم 
بارتكاب فعل مجرم وفقًا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ قرينة 
البراءة. كما وضعت الاتفاقية قواعد خاصة بتدابير التجميد والحجز والمصادرة والسرية 

المصرفية، إضافة إلى قواعد تتيح حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلِّغين.

3 - معالجة التبعات الناتجة عن جرائم الفساد:

انطلاقًـا مـن أن الأسـاس في موضـوع مكافحـة الفسـاد هـو أن التجريـم وحده لا 
يكفـي، ولا حتى الوقاية من الفسـاد لوحدها  كافية، فـإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 الفسـاد أرسـت نهجًا متعدد المحاور، يقوم إضافة إلى ما سـبق تبيانه على ضرورة معالجة 
 آثار جريمة الفسـاد، وذلك عـن طريق التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة الفسـاد 
ا كان فعل الفسـاد  )المـادة 35(، إضافـةً إلى إعـادة الأمـوال الناتجة عـن هذه الجريمـة أيًّ

)مرحلة استرداد الموجودات( وذلك بحسب الفصل الخامس من الاتفاقية.

ى في بعض الدول العربية بقانون أصول المحاكمات الجزائية. )1) يُسمَّ

)2) المادة 29 من الاتفاقية.
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في هـذا الاطـار فإن الفصل الخامـس من الاتفاقيّة يقضي من الـدول الأطراف القيام 
ال لاسـترداد  ة خطـوات تشريعية إداريـة؛ لضمان وجود إطار قانوني ومؤسـي فعَّ بعـدَّ
الموجـودات. وعليـه يلزم الفصـل الخامس الـدول الأطراف بإلـزام المؤسسـات المالية 
لة   بعـدد مـن التدابـير الوقائيـة والإفـادة مـن المبـادرات الإقليميـة والدوليـة ذات الصِّ
وذلك وفق المادة 25 من الاتفاقية، إضافةً إلى ضمان احتفاظ المؤسسات المالية بسجلات 
وافية لحسابات ومعاملات معيَّنة.  كما أن على الدول أن تلتزم بمنع إنشاء مصارف ليس 
لهـا حضـور مادِّي ولا تنتسـب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة،  والنظر في إنشـاء نظم 
للكشـف عن الوضع المالي للموظفين العموميين المعنيين مع النص على جزاءات مناسبة 
عـن عدم الامتثال والنظر باتخاذ إجراءات أُخرى وفق الفقرات 4 و5 و6 من المادة 52. 
وكذلـك إيجاد تشريعـات أو تعديلات على الإجـراءات المدنية أو الإجـراءات الإدارية 
ة بالولاية القضائية لإتاحة الاسـترداد المباشر، وتطوير نظام القواعد  أو القواعـد الخاصَّ
ـعي إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن  الداخـلي وأطر التعاون الدولي وفق المواد 54 و55، والسَّ
تحيـل معلومـات عن العائدات المتأتية من جرائم الفسـاد إلى أي دولة طرف أُخرى وفق 

المادة 56. 

ول الاطـراف التعاون مع الدول الأطراف الأخرى على  كـما تتطلب الاتفاقية من الدُّ
منع ومحاربة إحالة عائدات جرائم الفساد وعلى تعزيز سُبل ووسائل الاسترداد، والنظر 
ف  في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية وفق المادة 85، كما تفرض أن يكون التصرُّ
في الممتلـكات المصادرة وذلك وفق أحـكام الفصل الخامس، بما فيها إرجاع الموجودات 

إلى مالكيها الشرعيين.

ول الأطراف السـعي إلى أقصى حدٍّ ممكن؛ لتوفير الإطار  كما تتطلب الاتفاقية من الدُّ
القانوني اللازم لتمكينها من التجميد والحجز والمصادرة وفق المادة 31 من الاتفاقية.
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4 - التثقيف والتوعية: 

يعتـبر موضوع التوعية والتثقيف بمخاطر واضرار الفسـاد، وأشـكاله، والتشـجيع 
عـلى محاربته، أمـرًا له أهميته القصوى، في أي تخطيط اسـتراتيجي لمكافحة الفسـاد. ففي 
ظـل غياب الوعي المجتمعي العام لآثار آفة الفسـاد الخطيرة عـلى الجميع، وتثقيف كافة 
فئات المجتمع على محاربة هذه الآفة، سـتظل جهود مكافحة الفسـاد منقوصة، وتعوزها 
الفعاليـة؛ لذلـك فـإن نقطـة البـدء في عملية مكافحة الفسـاد تبـدأ في حمـلات التثقيف 
ة ولكافـة شرائح المجتمـع عمومًا بمخاطر الفسـاد وتبعاته  والتوعيـة للمواطنـين خاصَّ
 وأشـكاله ومحاربته، وذلـك وفقًا للمادة 13 مـن الاتفاقية والمواد الأخـرى ذات الصلة. 
وفي المحصلـة فـإن الاتفاقية تسـتند إلى أربع مراحل أساسـية هي: الوقايـة - العقاب - 

المعالجة - التثقيف.

فالوقايـة تحتاج لتظافـر جهود الحكومة مع المجتمع المدني والبرلمانيين، حيث يقع على 
عاتق الحكومة وضع وتنفيذ تدابير وقائية تتمثل أهمها في وضع سياسات لمكافحة الفساد، 
إضافةً إلى إنشـاء هيئات متخصصة معنية بهـذا الامر، ووضع قواعد ومعايير موضوعية 
للتوظيـف في الوظيفـة العامة وغيرها مـن التدابير. أما البرلماني فيكمـن دوره في مطالبة 
الحكومة في اتخاذ التدابير سـالفة الذكر ومسـاءلتها في حال التقاعص عن القيام بواجبها 
في اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية. أما المجتمع فدوره المشاركة في تقديم مقترحات حول 
سياسـات مكافحة الفسـاد، واقتراح قوانين وتدابير ذات صلة. وبالنسبة لمعالجة تبعات 
أفعال الفساد فيجب أن تتشارك جهود الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال 
كـما لو كانت هنالك ثمة معلومات يملكها أحـد المواطنين عن مكان وجود أموال ناتجة 
عن فساد ويقوم بمساعدة الأجهزة الحكومية في مصادرتها. أما على صعيد التثقيف فعلى 
جميع الأطراف في الدولة أن يتشاركوا في الجهود من أجل القيام بحملة توعية للمجتمع 
د دور كل طرف في عملية منع الفسـاد  بمخاطـر الفسـاد وأهمية مكافحتـه، على أن يتحدَّ

وقمعه.
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أهمية الاتفاقية في المنطقة العربية

تكتسب الاتفاقية أهمية كبيرة في المنطقة العربية خصوصًا وأن 21 بلدًا عربيًّا  أصبحت 
أطرافًـا كاملةً في الاتفاقيـة، حيث انضمت البلدان العربيـة إلى الجهد الدولي في مكافحة 
الفسـاد، وقد بدا ذلك جليًّا من خلال مبادرة الإدارة الرشـيدة؛ لخدمة التنمية  في الدول 
لت نقطة تحول رئيسة نحو جهد عربي  العربية،)1) بمرحلتيها: الأولى والثانية، والتي شَكَّ
أشـمل في مكافحة الفسـاد، والسعي إلى إرساء أسس الحكم الرشيد القائم على الشفافية 
والنزاهـة والمسـاءلة. وقـد جرى تأكيد هـذه الإرادة العربيـة في مكافحة الفسـاد خلال 
فعاليـات المؤتمـر الإقليمي الذي عقـد في منطقة البحر الميِّـت )الأردن( بتاريخ 23-21 
كانـون الثاني/ينايـر 2008، والـذي أطلق مشروع »دعـم تطبيق اتفاقيـة الأمم المتَّحدة 
لمكافحة الفساد« في الدول العربية، بحضور وزراء عدل ومسؤولين حكوميين،  وممثِّلين 
رفيعي المسـتوى من السـلطة القضائية والجهـات المعنية بمكافحة الفسـاد من 19 دولة 
عربية، إضافةً إلى ممثِّلين عن المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، وخبراء إقليميين 
س هذا المؤتمر التزام الدول العربية بتفعيل جهودها لمكافحة الفسـاد،  ودوليـين. وقد كرَّ
عبر بناء قدراتها على تطبيق اتفاقية الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد. فتميَّزت الدول المشاركة 
قة؛ لإنشاء شبكة إقليمية تكون بمثابة المنتدى الإقليمي لدعم  في المؤتمر بإقرارها آلية منسَّ
جهود تطبيق الاتفاقية، على المسـتوى الوطني والإقليمي. وهو ما تمّ تداوله على هامش 
الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف الخاص بالاتفاقيَّة المنعقد في بالي )أندونيسا( خلال 
الفترة من تاريخ 28 كانون الثاني/يناير وحتى 1 شـباط/فبراير 2008، باعتباره خطوة 
متميِّزة وسـبَّاقة. وفي هذا الإطار فقد تمَّ إطلاق الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة 

)1) تم اطلاق مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية في شباط/فبراير 2005 في البحر الميت  
)الأردن( تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور 18 دولة عربية ممثلة على مستوى رئاسة مجلس 
الوزراء والوزراء، وبدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي 

.)OECD( ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )UNDP-POGAR(
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الفسـاد في تموز/يوليو 2008 لتتويج هذه الجهود، الأمـر الذي يُعَدُّ تجربة إقليمية فضلى 
في مجال التشبيك المعرفي بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المنطقة العربية.

الة؛ لمنع الفسـاد ومكافحتـه في المنطقة  والواقـع مـن الأمـر أن عمليـة تطوير أطـر فعَّ
العربية، بدأت تكتسـب زخًما أكبر منذ أن أطلقت جامعة الدول العربية عملية تشـاورية 
واسـعة خلال السـنوات الماضية عملت على تطوير اتفاقيّة عربية لمكافحة الفساد وقِّعت 
مـن قِبَل 21 دولة عربية في 21 ديسـمبر/كانون الأول 2010. وقـد تمَّ تطوير الاتفاقية 
العربية؛ لتتناسـق مع أحكام اتفاقيّة الأمـم المتَّحدة الأداة القانونية التي تتكامل أيضًا مع 
دة الأطراف القادرة على تقديم  اتفاقيَّـات إقليميـة أُخرى، وتبقى الوثيقة الوحيدة المتعـدِّ
حدِّ أدنى مشـترك لكلِّ دول العالم، وبينها الدول العربية؛ لتطوير مقاربة قانونية متكاملة 
: وزراء  لمواجهة الفسـاد. وبعد سـتة أعوام من المشاورات وضع خبراء عرب من مجليِّ
العدل والداخلية العرب في ختام اجتماعهم المشترك الخامس في حزيران/يونيو 2009، 
بمقـر الأمانة العامة للجامعـة العربية، مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفسـاد. ورفع 
الخـبراء المـشروع إلى مجلس وزراء العدل في نوفمبر/تشريـن الثاني عام 2009، واجتماع 
وزراء الداخليـة العـرب في مارس/آذار 2010 حيث تم إقـراره والتوقيع عليه؛ ليكون 
ل تكريسا لالتزام  أول اتفاقية عربية لمكافحة الفسـاد. ولعلَّ الأهمية في الاتفاقية أنها تُشكِّ
الدول العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كون الاتفاقية العربية لا تخرج عن 
ز الالتزام  ل إطارًا إقليميًّا يعزِّ روحية الاتفاقية الدولية، وبالتالي فإن الاتفاقية العربية تُشكِّ
عيد العربي. من جهة أخرى وعلى الصعيد  السياسي بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة على الصَّ
العربي أيضًا ومن أجل مسـاعدة الدول لإصدار تشريعـات أو تعديل تشريعاتها المتعلِّقة 
بمكافحـة الفسـاد تـمَّ إعداد مـشروع قانون عربي استرشـادي لمكافحة الفسـاد في إطار 
مجلـس وزراء الداخليـة العرب. وقد قـام الكثير من البلدان العربيـة بإصدار تشريعات 

صة؛ لتنفيذها.  ة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئات متخصِّ خاصَّ
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كـما قامت كُلُّ البلـدان العربية وعددهـا 22 بالتوقيع على الاتفاقيـة وصدقت عليها 
كل الدول العربية باسـتثناء سـوريا، ويبين الجدول المرفق الدول التي قامت بالتوقيع أو 

التصديق على الاتفاقية:

المصادقة أو الانضمامالتوقيعالدولة
24 فبراير 9.2005 ديسمبر 2003.الاردن

22 فبراير 10.2006 أغسطس 2005.الإمارات
5  اكتوبر 8.2010 فبراير 2005.البحرين
23 سبتمبر 30.2008 مارس 2004.تونس
25 أغسطس 9.2004 ديسمبر 2003.الجزائر

11 اكتوبر 10.2017 ديسمبر 2003.جزر القمر
20 أبريل 17.2005 يونيو 2004.جيبوتي

11 اغسطس 2021.-الصومال
9 ديسمبر 2014.-سلطنة عمان

2 ابريل 2014.-فلسطين
29 ابريل 9.2013 ديسمبر 2004.السعودية

-9 ديسمبر 2003.سوريا
5 نوفمبر 14.2014 ديسمبر 2005.السودان

30 ديسمبر 1.2007 ديسمبر 2005.قطر
16 فبراير 9.2007 ديسمبر 2003.الكويت

22 ابريل 2009.-لبنان
25 فبراير 9.2005 ديسمبر 2003.مصر

25 اكتوبر 2006.-موريتانيا
9 مايو 9.2007 ديسمبر 2003.المغرب
7 نوفمبر 11.2005 ديسمبر 2003.اليمن
7 يناير 23.2005 ديسمبر 2003.ليبيا





 القسم الأوَّل:

مدخل تحليلي إلى اتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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يتناول هذا القسـم من الدليل تحليلًا لمضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، 
وشرحًـا لأهم مـواد الاتفاقية ومدى إلزاميـة هذه المواد، وصولًا لـشرح آليات التنفيذ.  
ومن ثَمَّ متطلبات تنفيذ الاتفاقية المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي، والترتيبات المؤسسية 
والتدابـير التشريعيـة والإداريـة، والممارسـات التطبيقية، والمـوارد البشريـة، والروابط: 

القطاعية والتعاونية.

أولًا: الاتفاقية من حيث المضمون 

y لمحة عامة

ن الاتفاقية من إحدى وسبعين مادة تقع في ثمانية فصول على النحو التالي:  تتكوَّ

- الفصيل الأول: الأحكام العامة: تعرض هـذه الأحكام في المواد:1، 2، 3، 4 لبيان 
الأغـراض التي لأجلها وضعـت الاتفاقية، إضافةً إلى المصطلحات المسـتخدمة في هذه 
الاتفاقية والمقصود بها، كما تعرض هذه الأحكام لنطاق انطباق الاتفاقية، ومسألة صون 

السيادة.

- الفصيل الثَّياني: التدابير الوقائية: تعرض هـذه التدابير في المـواد: 5، 6، 7، 8، 9، 
10، 11، 12، 13، 14 لسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وهيئة أو هيئات 
ة بالقطاع العام، ومدونات قواعد سلوك  مكافحة الفساد الوقائية، وبعض التدابير الخاصَّ
للموظفـين العموميين، والمشـتريات العمومية وإدارة الأمـوال العمومية، إبلاغ الناس، 
والتدابـير المتعلِّقـة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، والقطاع الخاص، ومشـاركة 

المجتمع، وتدابير منع غسل الأموال.

- الفصيل الثَّاليث: التجرييم وإنفاذ القانيون: تعرض هذه القواعـد في المواد من 15 
ولغاية نهاية المادة 42 لجرائم رشـوة الموظفين العموميين الوطنيين و الأجانب وموظفي 
المؤسسـات الدولية العمومية، بالإضافة إلى اختـلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها 
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بشـكل آخر من قِبل موظف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإسـاءة اسـتغلال الوظائف، 
والإثـراء غير المشروع، والرشـوة في القطاع الخـاص، واختلاس الممتلـكات في القطاع 
الخاص، وغسـل العائدات الإجرامية، والإخفاء، وإعاقة سـير العدالة. كما تعرض هذه 
القواعد لمسـؤولية الشـخصيات الاعتبارية، وتجريم المشـاركة والشروع في ارتكاب أيِّ 
م وفق هذه الاتفاقية. كما تعرض هذه المواد للعلم والنية والغرض كأركان للفعل  فعل مجرَّ
الإجرامي، ولمسـألة التقادم بالنسـبة لجرائم الفسـاد، والملاحقة والمقاضـاة والجزاءات، 
والتجميـد والحجـز والمصادرة. وتعرض هـذه المواد لحماية الشـهود والخبراء والضحايا 
والمبَّلغـين، ولعواقـب أفعال الفسـاد، والتعويض عن الضرر، والسـلطات المتخصصة، 
والتعاون مع سـلطات إنفاذ القانون، وبين السـلطات الوطنية، وبين السلطات الوطنية 
والقطـاع الخـاص، إضافـةً إلى السريـة المصرفية، والسـجل الجنائـي، ومسـائل الولاية 

القضائية.

- الفصل الرابع: التعاون الدولي: تعرض هذه المواد من مادة 43 ولغاية نهاية مادة 50 
لقواعد تتعلق بالتعاون الدولي، وتسـليم المجرمين، ونقل الأشـخاص المحكوم عليهم، 
والمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل الإجراءات الجنائية، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، 

ي الخاصة. والتحقيقات المشتركة، وأساليب التحرِّ

- الفصيل الخاميس: اسيرداد الموجيودات: تعرض هذه المـواد من مـادة 51 ولغاية 
ا  نهايـة مـادة 59 لقواعد وتدابير تتعلَّق باسـترداد الموجودات، حيـث تتضمن حكمًا عامًّ
في هـذا المجـال، كما تعرض لمسـألة منع وكشـف إحالة العائـدات المتأتية مـن الجريمة، 
وتدابير الاسـترداد المباشر للممتلكات، إضافةً إلى آليات اسـترداد الممتلكات من خلال 
التعـاون الـدولي في مجـال المصـادرة، والتعـاون الـدولي لأغـرض المصـادرة، والتعاون 
ف فيها، ووحدة المعلومات الاسـتخبارية المالية،  الخاص، وإرجـاع الموجودات والتصرُّ

دة الأطراف. والاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعدِّ
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- الفصيل السيادس: المسياعدة التقنيية وتبيادل المعلوميات: تتضمن المـواد من 60 
ولغاية نهاية مادة 62 الحديث عن التدريب والمسـاعدة التقنية، وجمع المعلومات المتعلِّقة 
بالفسـاد وتبادلها وتحليلها، والتدابير الأخرى الخاصة  بتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية 

الاقتصادية والمساعدة التقنية.

يابع: آلييات التنفييذ: وتتعـرض في المادتـين: 63 و64 لمؤتمـر الـدول  - الفصيل السَّ
الأطراف في الاتفاقية، إضافةً إلى الأمانة العامة. 

- الفصيل الثامن: أحكام ختامية: تتعرض هذه الأحكام من خلال المواد 65 ولغاية 
نهايـة المـادة 71 إلى تنفيـذ الاتفاقية، وتسـوية النزاعـات، والتوقيع والتصديـق والقبول 
والإقـرار والانضـمام لهذه الاتفاقيـة، و بدء النفـاذ، والتعديل، والانسـحاب، والإيداع 

واللغات.

مـن هنا لا بدَّ من السـعي لاعتماد هذه الاتفاقية عـبر إقرارها والتصديق عليها ضمن 
ل أداة رئيسـة في مكافحة  القواعد الدسـتورية المرعية الإجراء في كل دولة،  كونها تُشـكِّ
الفسـاد داخليًّـا وتسـاعد على تعزيز موقـع الدول على السـاحة الدوليـة باعتبارها دولًا 
تحـارب الفسـاد وتتعاون مع باقـي الدول والمنظـمات الحكومية وغـير الحكومية في هذا 

المجال.

y مدى إلزامية الأحكام للدول الأطراف

لا تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء الالتزام الكامل بموادها،  حيث تقسّـم 
هذه المواد إلى ثلاثة مقتضيات وتدابير تُفصل عن بعضها البعض وهي:

المقتضييات الإلزاميية: عند اسـتعمال تعبير »تعتمد كل دولة طـرف، أو تقوم كل  �
دولـة طرف، أو تتخـذ أو تكفل«: ومن أمثلة المقتضيـات الالزامية التي أتت بها 
ت عليه الفقرة 1 من المادة 5  حول السياسات الوقائية من الفساد  الاتفاقية ما نصَّ
بـأن »تقـوم كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسـية لنظامهـا القانوني،  بوضع 
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ز مشاركة المجتمع  قة لمكافحة الفساد،  تعزِّ وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسَّ
ـد مبادئ سـيادة القانـون وحسـن إدارة الشـؤون والممتلـكات العمومية  وتجسِّ
ـن واحدًا مـن المقتضيات  والنــزاهة والشـفافية والمسـاءلة«  هـذا النـص يتضمَّ
الإلزامية حيث أنه ووفق المبادئ الأساسـية للنظام القانوني للدولة الطرف يجب 
ز مشـاركة المجتمع أو  الة منسـقة لمكافحة الفسـاد تعزِّ صنع وتنفيذ سياسـات فعَّ
الة  خ هذه السياسات في حال وجودها.  كما يجب وضع وتنفيذ سياسات فعَّ ترسِّ
ـد مبادئ  سـيادة القانون، وحسـن إدارة الشـؤون  منسـقة لمكافحة الفسـاد تجسِّ
ـفافية، والمسـاءلة.  كما أنه يجب  ترسيخ  والممتلكات العمومية، والنــزاهة، والشَّ

هذه السياسات في حال وجودها.

المقتضيات الاختيارية: عند استعمال تعابير »تنظر في أن تعتمد« أو »تسعى إلى أن  �
تعتمـد«: ومن أمثلة المواد التـي وردت في الاتفاقية ولاحظت بعض المقتضيات 
الاختيارية ما نصت عليه المادة 5 الفقرة 2 حيث  قالت: »تسعى كل دولة طرف 

الة تستهدف منع الفساد«. إلى إرساء وترويج ممارسات فعَّ

التدابير الاختياريية: عنـد اسـتعمال تعبير »يجـوز أن تعتمد« وهـي التدابير التي  �
قـد تود الـدول الأطراف أن تنظر فيهـا.)1) ومن أمثلة هذه التدابـير ما جاءت به 
ول الأطـراف فيما بينها ومع  ت عـلى أن »تتعاون الدُّ المـادة 5 الفقـرة 4 حيث نصَّ
المنظـمات الدوليـة والإقليميـة ذات الصلـة، حسـب الاقتضاء ووفقًـا للمبادئ 
الأساسـية لنظامهـا القانـوني، عـلى تعزيـز وتطوير التدابير المشـار إليهـا في هذه 
المادة. ويجوز أن يشـمل ذلك التعاون والمشـاركة في البرامج والمشـاريع الدولية 
عة بين مواد إلزامية  الراميـة إلى منع الفسـاد« بمعنى آخر، إن مواد الاتفاقيـة موزَّ

)1) انظر الدليل التشريعي الخاص بتنفيذ الاتفاقية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب 
قرارها 4/58 بتاريخ 31-10-2003، ص52.
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وأُخـرى اختيارية، أي أن هناك موادًا يجب تطبيقها عند التصديق على الاتفاقية، 
بينـما توجد هناك مواد اختيارية يُمكن عدم الالتزام بها. غير أن التمييز بين المواد 
الإلزاميـة والأخرى الاختيارية لا  يلغي الدور الأسـاسي والمختلف الذي يلعبه 
البرلماني في هذا الإطار. إذ لا بد من التذكير بأن البرلمان، وعلى عكس السـلطات 
التنفيذية التي تستطيع الادعاء بأنها ملزمة فقط بالمواد الإلزامية، يستطيع مراجعة 
جميع مواد الاتفاقية سـواء أكانت اختيارية أو إلزامية، وسـنَّها على شكل قوانين. 
بمعنى آخر إن كلمة الفصل في موضوع التشريع تعود  للبرلمان، فاذا تمَّت العودة 
إلى المـواد الاختيارية ووجـد البرلمانيون أنها ذات فائدة، حينئـذ يمكن تبنيّها من 
ت المادة  قبلهـم كاقتراح قانون، ليصير إلى إقرارها لاحقًا. فعلى سـبيل المثال، نصَّ
الثامنـة مدونـات قواعد سـلوك للموظفين العموميـين من الاتفاقيـة في فقراتها 

الثلاث الأولى على ما يلي:

مـن أجـل مكافحة الفسـاد، تعمل كل دولـة طرف، ضمن جملـة أمور، على . 1
تعزيـز النزاهة والأمانة والمسـؤولية بين موظفيها العموميـين، وفقًا للمبادئ 

الأساسية لنظامها القانوني.

على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها . 2
المؤسسـية والقانونية، مدونات أو معايير سـلوكية من أجل الأداء الصحيح 

والمشّرف والسليم للوظائف العمومية.

لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة على كل دولة طرف حيثما اقتضى الأمر وفقًا . 3
للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علمًا بالمبادرات ذات الصلة في 
التعيينات التـي اتخذتها المنظمات الإقليمية والاقاليميـة والمتعددة الأطراف، 
ومنها المدونة الدولية لقواعد سـلوك الموظفين العموميين، الورادة  في مرفق 

قرار الجمعية العامة59/51 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996.
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 وعـلى الرغـم من أن هـذه المادة هـي اختياريـة،  وإدراكًا مـن البرلمانيـين بأهميتها إذا 
ما اعتمدت من قِبَلهم، كونها تؤدي إلى تحسـين البيت الداخلي والبدء بمكافحة الفسـاد 
على مستوى البرلمان أولًا، فهم يستطيعون تبنيّها كاقتراح قانون ومن ثَمَّ التصويت عليها 

لتصبح قانونًا ملزما.

y آليات وأدوات خاصة بالاتفاقية تساعد على تنفيذها

يتنـاول هـذا الجزء مـن الدليل اسـتعراض وشرح الآليـات والأدوات التي تسـاعد 
عـلى تنفيذ الاتفاقيـة،  والتي تضمنتها الاتفاقية ذاتها، وهـو مؤتمر الدول الأطراف وآلية 
اسـتعراض تنفيـذ الاتفاقيـة. حيث إن تنفيـذ الاتفاقية بشـكل كامل هـو عمل تدريجي 
ومسـتمر، تعتريه التحدّيات والصعوبات على اختلاف أنواعها. ولهذا أنشـأت الاتفاقية 
في المادة 63 »مؤتمر الدول الأطراف«  من أجل »تحسـين قدرة الدول الأطراف وتعاونها 

على تحقيق )أهداف الاتفاقية( ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضها«.  

وقـد اجتمـع مؤتمر الدول الأطـراف في اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة الفسـاد ثماني 
جلسـات حتى تاريخه. الأولى عُقدت في عمّان )الأردن( بتاريخ 10-14 كانون الأول/
ديسـمبر 2006. والثانيـة عُقـدت في نوسـا دوا، بـالي )أندونيسـيا( في فـترة 28 كانـون 
الثاني/ينايـر و1 شـباط/فبراير 2008. والثالثة  عقـدت في الدوحة قطر بتاريخ 13-9 
تشريـن الثاني/نوفمـبر 2009، والرابعـة عقـدت في مراكش، المغـرب بتاريخ 28-24 
أكتوبـر 2011، والخامسـة عقدت في بنما  بتاريـخ 25-29 تشرين ثاني/نوفمبر 2013، 
والسادسـة عقدت في سـانت بطرسـبرغ في روسـيا بتاريخ 2-6 تشريـن ثالني/نوفمبر 
2015، وعقدت الدورة السـابعة في فيينا، النمسـا، بتاريخ 6-10 تشرين ثاني/ نوفمبر 
2017، وعقـدت الدورة الثامنة في أبوظبي، الإمـارات العربية المتحدة بتاريخ 20-16 

كانون الأول/ديسمبر 2019، 
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كما توافق مؤتمر الدول الأطراف على إطلاق عملية متكاملة للتوصل إلى اتفاق  حول 
آلية اسـتعراض تنفيذ للاتفاقية تتميز بالنَّجاعة والفعالية وذلك وفقًا للمادة 63 يُعَدُّ أمرًا 
بالـغ الأهمية وعاجلًا  القرار 1/1 بشـأن اسـتعراض التنفيذ الصادر عـن دورته الأولى 
المنعقدة في منطقة البحر الميّت، الأردن، بتاريخ 10-14 كانون الأول/ديسمبر 2006. 
بة التي اسـتغرقت حوالي ثلاث سنوات إلى صياغة إطار  وقد انتهت هذه العملية المتشـعِّ
مرجعـي لآلية الإسـتعراض، واقر مؤتمر الدول الأطراف الـذي عقد في الدوحة في عام 
2009 آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحـة الفسـاد، وتتضمن الآلية 
 عـلى إجـراءات وعمليات تتعلق بالاسـتعراض لمـدى التزام البلـدان بتنفيـذ الاتفاقية، 

كما تتضمن هيئة إشراف على الاستعراض تحت اسم فريق استعراض التنفيذ.

ن عملية الاستعراض من دورتن مدة كل منها 5 سنوات: المرحلة الأولى 2010  تتكوَّ
- 2015: تغطي الفصل الثالث المتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون والفصل الرابع بشـأن 
التعـاون الـدولي. أما المرحلة الثانية فتمتـدُّ من 2015 - 2020: وتُغطـي الفصل الثاني 
ر مؤتمر  حـول التدابـير الوقائيـة والفصل الخامـس حول اسـترداد الموجودات، وقد قـرَّ
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد تمديد فترة الدورة الثانية حتى 
يونيو 2024. وتستغرق عملية استعراض تنفيذ كل قطر للاتفاقية 6 شهور تقريبًا إلِاَّ أنَّ 

التأخير كان أمرًا شائعًا خلال دورة الاستعراض الأولى التي انتهت.

 وتنبع أهمية آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية من التأكد من مدى التزام كُلِّ دولة طرف 
بتنفيذ أحكام الاتفاقية في النصوص والممارسات. وهذا أمر يجب أن يهمَّ بالدرجة الأولى 
الطرف الملتزم بتنفيذ الاتفاقية، أي الدولة التي صادقت عليها أو انضمّت إليها، لأن آلية 
الاسـتعراض المناسبة ستسـاعد الدولة المعنية على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها وأمام 
ول الأطراف الـذي لا يمكنه تحقيق  ، بالدرجـة الثانية، مؤتمر الـدُّ العـالم؛ ويجب أن يهـمَّ

الغرض من إنشائه بصورة فعلية من دون آلية مناسبة لاستعرض التنفيذ.
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وتعتبر آلية الاسـتعراض هي وسـيلة ناجعة لرصد حاجات استكمال تنفيذ الاتفاقية 
صـورة موضوعية،  ومن ثمَّ الاسـتفادة من المسـاعدة التقنية التي يمكـن تقديمها لها في 
إطار الفصل السـادس من الاتفاقية وخارجه. أمّا بالنسـبة لمؤتمر الدول الأطراف،  فآلية 
الاستعراض هي الضمانة بأن أعضاءه متساوون أمامه في الحقوق والواجبات في إطار ما 
تنـصُّ عليه الاتفاقية وما توافقوا على الالتزام به، والوسـيلة التي تمكّنه من تقديم الدعم 
الـلازم لهـؤلاء الأعضاء وفق مـا ينصُّ عليه الفصل السـابع من الاتفاقيـة. من هنا تبرز 
افحة الفساد، أسوة بباقي الاتفاقيات  أهمية آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكَّ
الدولية في مجال مكافحة الفساد،)1) وغيرها من الاتفاقيات غير المرتبطة مباشرة أو حصًرا 

بمكافحة الفساد..)2) 

معايير  ترسي  التي  أوروبا  مجلس  صكوك  الفساد«،  لمكافحة  الأميركية  البلدان  »اتفاقية  ذلك  )1) يشمل 
مكافحة الفساد، واتفاقية منظَّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واتفاقية الاتحاد الأفريقي؛ لمنع 
الفساد ومحاربته، وخطة العمل المشتركة بين مصرف التنمية الآسيوي ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي لمكافحة الفساد في آسيا والمحيط الهادئ.
الأوزون«  طبقة  حماية  و»صكوك  للمخدرات«،  الدولية  المراقبة  شأن  المتّحدة  الأمم  »اتفاقيات  )2) تشمل 
و»نظام معاهدات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان«، واتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر 

الوطنية وبروتوكولاتها.
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الدول العربية التي استعراضت تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الدولة
الدورة الأولى

2015 - 2010

الدورة الثانية
2024 - 2015

تم في السنة 3تم في السنة 3الجزائر

تم في السنة 2تم في السنة 4البحرين

تم في السنة 2تم في السنة 3جيبوتي

تم في السنة 2تم في السنة 4مصر

تم في السنة 4تم في السنة 2العراق

تم في السنة 4تم في السنة الاولىالأردن

تم في السنة 2تم في السنة 2الكويت

تم في السنة 5تم في السنة 4لبنان

تم في السنة الاولىتم في السنة الاولىالمغرب

تم في السنة 2تم في السنة 4سلطنة عمان

تم في السنة 5تم في السنة 3قطر

تم في السنة الاولىتم في السنة 4السعودية

فلسطين تم في السنة 2تم في السنة 4فلسطن

تم في السنة 5تم في السنة 3تونس

تم في السنة 4تم في السنة 2الإمارات العربية المتحدة

تم في السنة 4تم في السنة 4اليمن 

https://uncaccoalition.org/ ،المصيدر: تحالـف اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد

uncac-review/official-country-reports/
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أهم الخلاصات من الاستعراض الخاص بتنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمحاربة الفساد 2012 و2019.

أولًا: بصدد اسيتعراض الفصلين: الثالث والرابع: جوانيب المتعلقة بتجريم 
الفساد وإنفاذ القانون. 

ل تقرير الاستعراض بعض الملاحظات الإيجابية   1. فيما يتعلق بالتجريم: سجَّ
ت عليها اتفاقية الأمم  منها:تجريـم القانون الجنائي المغربي معظم الجرائم التي نصَّ
المتحدة لمحاربة الفسـاد، كما سجل أنَّ قضية رشوة الموظفين الحكوميين الوطنيين 
تحظى بالتغطية الكافية في التشريع المغربي، وأن الأحكام التي تنظم القانون تغطي 
المشـاركة والـشروع في ارتـكاب الجريمة،واعتـبر أن التقادم المنصـوص عليه في 
التشريـع المغربي كافيًا ويمكن وقفه بسـبب أي إجراء تحقيقي. كما سـجل التقرير 
تجريم القانون المغربي للفسـاد واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص فضلا عن 

اختلاس أو سرقة الممتلكات أو أي إهدار للممتلكات.

أمـا فيما يتعلـق بالثغرات والنقائص: أكد التقرير أنَّ قانون العقوبات لا يشـير 
بوضـوح إلى جريمـة الرشـوة التي تـمَّ ارتكابها بشـكل غير مبـاشر أو من خلال 
د يجـرم رشـوة الموظفـين الحكوميين  وسـطاء، وعـدم وجـود حكـم قانـوني محـدَّ
الأجانـب في التشريـع المغربي، كما أن أحـكام قانون العقوبات المغـربي التي تجرم 
ز على النفوذ الممارس، وأبرز وجود تباين بين نص  المتاجرة باستغلال النفوذ لا تركِّ
الاتفاقيـة وأحكام قانون العقوبات المغربي ذات الصلة فيما يتعلق بجرائم التسـتر 

وإساءة استغلال الوظائف. 

ولعـلَّ مـن أهـم ملاحظـات التقريـر اعتبـاره أن الدولـة المغربيـة لم تتخذ أية 
خطوات نحو إدراج الإثراء غير المشروع ضمن الجرائم الجنائية، وكون العقوبات 
المفروضة على عرقلة سير العدالة متساهلة إلى حدٍّ ما مما يثير بعض المخاوف بشأن 

التأثير الرادع لهذه العقوبات. 
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كـما أبرز أَنَّ التشريـع الجنائي المغربي لا يتضمن - على وجـه التحديد - حكمًا 
د المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية بوجه عام. يحدِّ

2. فيـما يتعلـق بإنفـاذ القانـون سـجل التقريـر العديـد مـن المكتسـبات التي 
يتضمنهـا القانون المغربي ومنها: أن الدسـتور المغربي قام بوضع حدود فيما يتعلق 
بالحصانات الممنوحة لأعضاء البرلمان والقضاة. أن التشريع المغربي يتضمن إطارًا 
حايـا. أن القانـون  يقوم بتغطيـة متطلبات  ملائـمًا لحماية الشـهود والخـبراء والضَّ
الإفـراج عـن المدعـى عليهـم الذيـن ينتظـرون المحاكمـة أو متطلبـات الإفراج 
المـشروط عن المدانين على نحـو كافٍ. تضمن التشريع الخاص بمكافحة غسـيل 
الأموال أحكامًا تتعلق بحماية الأشـخاص الذين يقومون بتقديم بلاغات بحسن 
نيـة عـن المعاملات المشـبوهة. ينصُّ التشريـع المغربي على إلغـاء المناقصة في حال 
م الخدمة من إبرام  تلوث أي عملية مشـتريات حكومية بالفسـاد، واسـتبعاد مقدِّ

عقود مستقبلية مع الجهات الحكومية. 

فيما يتعلق بالثغرات والنقائص: أبرز التقرير مجموعة من السلبيات والنقائص 
التـي تضمنهـا التشريـع المغـربي في مجـال إنفـاذ القانون منهـا: وجـود نقائص في 
التشريـع المغربي فيما يتعلَّق بمصـادرة العائدات المتأتية مـن الجرائم وفقًا لأحكام 
اتفاقيـة الأمم المتحدة؛ لمحاربة الفسـاد، حيث تنطبق الأحـكام التشريعية المتعلِّقة 
بالمصـادرة في المغـرب - فيـما يبـدو - فقط على الوسـائل المسـتخدمة في ارتكاب 
الجرائـم وليـس على العائـدات المتأتيـة منها، باسـتثناء مـا يتعلَّق بجرائم غسـيل 
الأموال التي أصبحت مصادرة جميع العائدات المتأتية منها أمرًا إلزاميًّا. لا يتضمن 
القانـون المغربي حكمًا من شـأنه أن ينصَّ على نقل عـبء الإثبات إلى المدعى عليه 
مـن أجل إثبـات أنَّ العائدات المزعومة المتأتية من الجرائم هي في الواقع من أصل 
 شرعي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمحاربة الفسـاد. عدم 
وجود أي هيئة راسخة متخصصة تُمارس مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. 
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 لا ينـص التشريـع المغربي عـلى نظام شـامل للحوافز التي تهدف إلى تشـجيع 
تعاون الأشخاص الذين شاركوا في الجرائم مع سلطات إنفاذ القانون.

ثانيًا: بصدد استعراض الفصلن: الثاني والخامس  

1. فيـما يتعلـق بالفصل الثـاني الخاص بالتدابـير الوقائية: سـجل التقرير عدة 
جوانب إيجابية أو التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة منها: تمتع اللجنة المركزية 
للوقاية من الرشـوة بتمثيل في لجان التوظيف، لا سـيما في مجال العدالة. - إنشـاء 
بوابة إلكترونية للمشـتريات العمومية. إنشـاء عدد من البوابات الإلكترونية من 
أجل تجنب الاحتكاك بين المواطنين والإدارة. إعطاء الحق لأي متنافس للمناقصة 
أن يطلب تأجيل موعد فتح العطاءات خلال النصف الأول من الفترة المحددة إذا 
رأى أن ذلك ضروري في ضوء تعقد الخدمات التي تنطوي عليها الصفقة. تكريس 
الدستور مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق، 
وتأكيد القانون  المتعلق بالتعيين في المناصب العُليا على مبادئ ومعايير التعيين على 
أسـاس تكافؤ الفرص وعدم التمييز والنزاهة والاسـتقامة. ينصُّ القانون المغربي 
على معايير تتعلق بعدم الأهلية، فلا يُمكن تسـجيل الأشـخاص المدانين بالفساد 
بشكلٍ بات في اللوائح الانتخابية العامة، ولا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات. 
وينصُّ الدستور على مبدأ عدم الجمع بين الوظائف العامة والخاصة وحظر تراكم 
بعـض الصلاحيات. إحراز المغرب تقدمًا في تأسـيس نظـام تنظيمي ورقابي؛ لمنع 

غسل الأموال. 

م التقرير العديد من التوصيات بهدف  أما على مسـتوى النقائص والثغرات قدَّ
الملائمة مع اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمحاربة الفسـاد، منها: اعتماد المرسـوم المنشـئ 
للجنـة الوطنيـة لمكافحة الفسـاد من أجل التنفيـذ الدقيق للإسـتراتيجية الوطنية 
الة ومنسـقة. ضرورة السـعي إلى إجـراء تقييم دوري  لمكافحة الفسـاد بطريقة فعَّ
للأدوات القانونية والتدابير الإدارية، بغية تحديد ما إذا كانت مناسبة لمنع الفساد.
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تفعيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومنحها الاستقلال 
خاصـة فيما يتعلق بتعيين أعضائها ومهامهم وإنهاء عملهم؛ وكذلك ضمان تزويد 
الموظفـين بالتدريـب الـضروري الـذي يحتاجونـه لأداء واجباتهم. عـدم مباشرة 
تفعيـل الهيئـة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشـوة أعمالها بعد، وما زالت مسـألة 
تعيين أعضائها ونقلهم وإنهاء عملهم معلَّقة. الحرص على أن يكون الأشـخاص 
مة وفقًا للاتفاقية،  ممنوعين من الوصول إلى  المحكوم عليهم بسبب الأفعال المجرَّ
الوظائـف العموميـة على الأقل لفترة محددة. ضرورة العمـل على إخراج القانون 
المتعلِّـق بتضـارب المصالـح، الـذي يشـمل نظـام التصريـح والإدارة والتحقق، 
وكذلـك الجزاءات التي تنطبق على هذه الحالات. السـعي لاعتماد مشروع ميثاق 
المرافـق العمومية ومشروع قانون تعديـل نظام الوظيفة العمومية. النظر في اعتماد 
مشروع المرسـوم الذي يهدف إلى تيسـير الإبلاغ من جانـب الموظفين العموميين 
عن الأعمال الفاسدة التي يطلعون عليها وتوفير الحماية لهم من التدابير الانتقامية 

وكذلك تحسين التعامل مع الشكاوى ضمن الوزارات المختلفة.  

2.  فيـما يتعلـق بالفصـل الخامس الخـاص باسـترداد الموجودات بـدوره فقد 
سجل التقرير في الخلاصات التي قدمها في هذا القسم العديد من المكتسبات التي 
يتضمنهـا القانون المغربي منهـا: وضع المغرب عددًا من التدابير لمصادرة الأصول 
وحجزها في سـياق التعاون الدولي. اعتبار أي معلومات يتم إرسـالها مباشرة إلى 
وحـدة معالجة المعلومات المالية من قِبَل وحدة معلومات مالية أجنبية بمثابة بلاغ 
بمعاملات مشبوهة ويتم إحالتها إلى السلطات المختصة ينص القانون المغربي على 

أحكام محددة تتعلق بمصادرة وتجميد الأصول.  

يات التي تواجـه التنفيذ، منها أنَّ المغرب لم يعتمد  فيـما يخص النقائص والتحدِّ
ا لاسترداد الأصول المرتبطة بالفساد. عدم وجود  مؤسسة وطنية  بعد نظامًا خاصًّ
متخصصة؛ لتتبع الأصول والتحفظ عليها ومصادرتها وإدارتها، وبنفس الطريقة،
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المتعلِّقـة باسـترداد الأصـول في المؤسسـات المختلفـة غـير  لاحيـات   فـإن الصَّ
واضحة.

المصدر: أحمد السـباعي، أهم الخلاصات من خلال الاسـتعراض الخـاص بتنفيذ المغرب 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبهـدف تقديـم المسـاعدة للـدول السـاعية إلى التصديـق عـلى الاتفاقيـة أو تنفيذها 
ا بتنفيذ الاتفاقية  والـذي اعتمدته الجمعية  وضعـت الأمـم المتحدة دليلًا تشريعيًّـا خاصًّ
العامـة للأمـم المتحدة بموجب قرارهـا 4/58 بتاريـخ 31-10-2003، حيث أصدر 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة »الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم 
المتحـدة لمكافحة الفسـاد« عـام.2006.)1)  يعـدد الدليل البنود الإلزاميـة أو الاختيارية 
للـدول الأطراف، ويبين الصلة بين كل مـادة أو حكم أو فصل من الاتفاقية وما يقابلها 
ح كيف يُمكـن لدولة ذات  مـن صكوك إقليميـة أو دولية أُخـرى، وكذلك أمثلـة توضِّ
تقاليد قانونية متباينة أن تعالج أحكام الاتفاقية. هذا الدليل من شأنه مساعدة البرلمانيين 

على تطبيق الاتفاقية الدولية تطبيقًا أفضل.

مـن جهـة أخـرى انتهت منظمة الأمـم المتحدة خلال عـام 2009 من إصـدار دليل 
تقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأشخاص 
هم  التنفيذيـين المنخرطين بمكافحة الفسـاد في فهـم كيفية تنفيذ الاتفاقية عـن طريق مدِّ

ل فهم تطبيق مواد الاتفاقية.)2) بأمثلة  تسهِّ

)1) لقراءة وتحميل النسخة العربية من الدليل التشريعي الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني:
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/Ebook/

ابط الإلكتروني: )2) لقراءة وتحميل نسخة إلكترونية من الدليل التقني الرجاء زيارة الرَّ
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Technical 

Guide/09-84395_Ebook.pdf
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ثانياً: الاتفاقية من حيث متطلبات التنفيذ 

يات  إن تنفيـذ الاتفاقيـة بشـكل كامـل هو عمـل تدريجـي ومسـتمر، تعتريـه التحدِّ
والصعوبـات عـلى اختلاف أنواعها. لـذا لا بدَّ من فهم طبيعة متطلبـات تنفيذ الاتفاقية 
بشـكل كامل يُمكن معه تحديد الأدوار التي يجب أن يؤديها المعنيون بدقة أكبر. وفي هذا 
ة، انطلاقًا من  ز التحليل على دور البرلماني في هذه العملية الإصلاحية المهمَّ الدليـل، يتركَّ

تصنيف عملي ينفرد هذا الدليل في تقديمه.

y :التخطيط الإستراتيجي

لا يُمكـن لأي عمليـة طويلة الأمـد أن تتمَّ بنجاح دون تخطيط إسـتراتيجي سـليم، 
دة،  ا في صـدد معالجـة ظاهرة معقّـدة ذات أبعاد سياسـية وتقنيـة متعدِّ خصوصًـا إذا كُنّـَ
وخلفيات اجتماعية واقتصادية راسـخة.  من هنا، فإن التخطيط الإسـتراتيجي هو الفئة 
الأولى من متطلّبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفسـاد. وهذا هو الاتجاه الذي 
تعتمده الاتفاقية نفسـها إذ تنص في أولى موادها الموضوعية )المادة 5( الفقرة الأولى على 
أن »تقـوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسـية لنظامهـا القانوني، بوضع وتنفيذ أو 
الة منسـقة لمكافحة الفساد، تعزز مشـاركة المجتمع وتجسد مبادئ  ترسـيخ سياسـات فعَّ
سـيادة القانـون وحسـن إدارة الشـؤون والممتلـكات العموميـة والنــزاهة والشـفافية 
والمساءلة«.  هنا تبرز أهمية وضرورة الإجابة على قائمة التقييم الذاتي الخاص بالاتفاقية، 
بحيث يتمحور هذا التقييم حول مدى اتخاذ البلد التدابير التي وضعتها الاتفاقية، سواءً 
كان ذلك بشـكل كلي أو جزئي  فالمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد تعتبر 
الأسـاس الذي يحدد للدول وجوب وأهمية وضع سياسـات لمكافحة الفساد، والتي من 
ل المدخل الأسـاسي لأي جهد حقيقي؛ لمنع ومكافحة الفساد، وتعرض  شـأنها أن تُشـكِّ
هذه المادة للأهداف الرئيسـة للوقاية، والأسـاليب الواجـب اتباعها في هذا الخصوص،  
وذلـك وفقًا للمبـادئ الأساسـية للقانون الداخلي للدولة، وبما يعزز تشـجيع مشـاركة 
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ـد مبادئ سـيادة القانون، حسـن إدارة  المجتمع عامة في أنشـطة مكافحة الفسـاد، ويجسِّ
الشـؤون والممتلكات العمومية، النزاهة، الشـفافية، والمسـاءلة. وفي ذات الإطار يُطلب 
ـذ مجموعة من الالتزامـات ذات الصلة بالسياسـات العامة  إلى الـدول الأطـراف أن تنفِّ
د المادة 5 على أهمية الوقاية.)2) والحاجة إلى  الة لمكافحة الفساد.)1) كما تشدِّ والمنسقة والفعَّ
عملية تقييم مسـتمرة للتدابير القائمة لمكافحة الفسـاد وهنا تجدر الإشارة إلى أن المادة 5 

 . تقضي بممارسات وقائية ولا تقضي بالضرورة بوضع تشريع معينَّ

بناءً عليه، فإن دور البرلماني هو أسـاسي في عملية التخطيط الاسـتراتيجي وما يستتبع 
ذلك من نشـاطات تقييمية وتشـخيصية،  وتطوير للأدوات الإستراتيجية على اختلاف 

تسمياتها. 

ولعلَّ أكثرها شيوعًا هي »الاستراتيجية الوطنية«  لمكافحة الفساد.  وهي استراتيجية 
ـبل المناسـبة؛ لتقليل الفرص المتاحة لممارسـة الفسـاد ومكافحته، من  تهدف إلى ايجاد السُّ
خـلال إيجـاد إطـار عمـل إداري وقانـوني متطـور وفاعل للقطاعـين: العـام والخاص، 
كـما تهـدف إلى زيادة فاعلية الجهـات المكَلَّفة بمكافحة الفسـاد والوقاية منـه وتعزيز ثقة 
المواطنين في مؤسسـات الدولة، وإشراكهم في عملية المكافحة، كما تعمل الاسـتراتيجية 
لة تنفيذ كل  عـلى وضع خطة عمل موضوعية وزمنية؛ لتنفيذها،  وتحديد الأطراف المخوَّ

محور من محاورها، الحكومة أو المجتمع المدني أو البرلماني أو المواطن.

y :الترتيبات المؤسسية

المقصـود بالترتيبات المؤسسـية هو ما يتـمُّ اتخاذه من تدابير هيكلية لإنشـاء أو تفعيل 
مؤسسـات ذات صلاحيات في مجال مكافحة الفسـاد.  ولعلَّ أكثر الترتيبات المؤسسـية 

)1) انظر: الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعداد مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة: شعبة شؤون المعاهدات، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2006، ص31.

)2) انظر أيضًا الفقرة الفرعية )أ( من المادة رقم 1 من الاتفاقية.
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شـهرة في الاتفاقيـة هـي ما تنص عليـه المادة 6، والمـادة 36. حيث توجِـب المادة 6 على 
الدولـة أن تكـون لديهـا هيئـة أو هيئـات لمكافحة الفسـاد تكون مسـؤولة عـن التدابير 
والسياسـات العامـة الوقائية، وأن تمنح تلك الهيئة الاسـتقلالية اللازمة؛ لتؤدي مهمتها 
غ له، وبأن تزودها بالمـوارد والتدريب الكافي. فالمادة 6  دون إعاقـة من أي تأثير لا مسـوِّ
ا وماليًّا بصورة كافية لكي تتولىَّ  تقـدم الإطار العام؛ لايجاد هيئة أو هيئات مسـتقلِّة إداريًّ
منع الفسـاد عبر تنفيذ السياسـات التي تشـير إليها المادة 5 من الاتفاقية وزيادة المعارف 

المتعلِّقة بمنع الفساد وتعميمها. 

، بل المطلوب هو  ولا تعنـي المادة 6 بالضرورة إنشـاء هيئة معيَّنة على مسـتوى معـينَّ
إيجـاد القدرة عـلى تأدية الوظائف الوقائية التي تعدّدها المادة 5. وقد يتطلب إنشـاء هيئة 
لمكافحة الفسـاد سـن تشريع في هذا الخصوص. كما أن المادة 36 تنصُّ على أن تتخذ كل 
دولـة طـرف،  وفقًا للمبادئ الأساسـية لنظامها القانوني،  ما قد يلـزم من تدابير لضمان 
وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال 
إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، 
وفقًا للمبادئ الأساسـية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يسـتطيعوا أداء وظائفهم 
بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لــه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك 

الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية؛ لأداء مهامهم.

يات  وعند البحث عن الترتيبات المؤسسية الأنسب في دولة ما تثار مجموعة من التحدِّ
والتسـاؤلات تتمحور حول صلاحية الترتيبات المؤسسية المفترض القيام بها، ويتضمن 
ذلك مناقشـة أيِّ ترتيب مؤسـي يلائم حاجات البلد؛ لمواجهة الفساد، فمن الممكن أن 
تكـون الحاجة لإنشـاء هيئة متخصصة لمكافحة الفسـاد، أو أن يكون الترتيب المؤسـي 
يكفـي فيـه أن يكون متمثـلًا في هيئة  مـن ضمن مهامهـا مكافحة الفسـاد، أو أن يكون 
الترتيـب المؤسـي متمثـلًا في النيابة العامـة أو النيابـات العامة المتخصصـة أو النيابات 
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الماليـة أو مكاتب التحقيق في جرائم الفسـاد أو هيئات التفتيـش أو هيئات الرقابة المالية 
والإدارية أو ديوان المحاسـبة، لكن التَّحدي الأسـاسي يتمثَّل في ضرورة أن تتمتع الهيئة 

المعنية لمكافحة الفساد بالاستقلالية والموارد المالية والبشرية الكافية والمناسبة.)1) 

اء بـين الجهات   ومـن ثَـمَّ فـإن أي ترتيـب مؤسـي جديـد يفـترض قيـام حـوار بنّـَ
المعنيـة داخـل الدولـة الواحـدة،  ووجـود دراسـات تقييمية وتشـخيصية كافيـة لدعم 
 اتخاذ القرار بهذا الشـأن قبل المبادرة إلى سـنِّ التشريعات أو اتخاذ أي نوع من التدابير في 

هذا المجال.

ت عليه المـادة 58  لجهة أن  كذلـك مـن الممكن أن تتمثَّل الترتيبات المؤسسـية بما نصَّ
تنظـر الدول الأطراف في إنشـاء وحدة معلومات اسـتخبارية مالية تكون مسـؤولة عن 
تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة  وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة، 
وذلـك بهـدف  منع ومكافحـة إحالة عائـدات الأفعال المجرمـة، والتعـاون بين الدول 

الأطراف لهذه الغاية.

بناءً عليه،  فإن دور البرلماني هو أسـاسي في عملية تعزيز الترتيبات المؤسسـية لمكافحة 
الفسـاد، لا سـيَّما إذا كان يفترض ذلك تعديلًا تشريعيًّا أو وضع تشريع جديد. هذا عدا 
لة بالموارد المالية اللازمة  عن دور البرلماني في الحرص على مدِّ المؤسسـات الناشـئة أو المفعَّ
مـن خـلال دوره في إقـرار الموازانات العموميـة، ودوره في مراقبة مـدى الالتزام الفعلي 
بالترتيبات المؤسسـية التـي تتطلبها الاتفاقية، فالبرلماني في هـذه المرحلة يُمارس مهامه في 

التشريع والمراقبة.

(1( A comparative Study,2005. UNDP,Institutional Arrangements  to Combat Cor-

ruption
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y :التدابير التشريعية

وهـي التدابير الواردة في الاتفاقية التي يفترض وضع تشريع جديد أو تعديل تشريع 
قائـم لانفاذهـا. ولعل أهـمَّ هذه التدابير هـي ما يتعلَّق عـادةً بالجانب العقـابي )الفصل 
الثالـث مـن الاتفاقيـة(  عمـلًا بمبـدأ شرعية الجرائـم والعقوبـات، إضافـةً إلى التدابير 

التشريعية الأخُرى التي تنصُّ عليها الاتفاقية لا سيما في الفصل الثاني من الاتفاقية.

ولعلَّ هذا النوع من المتطلَّبات هو الميدان الأهمّ لعمل البرلماني المؤتمن على سنِّ القوانين 
ن البرلماني من  لطات. ولئن تمكَّ كعضو في السلطة التشريعية وعملًا بمبدأ الفصل بين السُّ
لعب هذا الدور التشريعي بفعالية؛ فستكون مساهمته في تنفيذ الاتفاقية واضحة وفاعلة، 
لا سـيما وأن مراقبته لعمل السـلطة التنفيذية إنّما يُستمدُّ أساسًا من التزام الأخيرة بتطبيق 

القوانين المرعية الإجراء، فالبرلماني في هذه المرحلة يُمارس مهامه في التشريع والمراقبة. 

y :التدابير الإدارية

إن مراجعة اتفاقية الأمم المتَّحدة؛ لمكافحة الفسـاد تكشـف بوضوح الحاجة إلى اتخاذ 
مجموعة واسـعة من التدابير لا تقتصر على التشريع فحسـب،  بل تمتد لتشـمل ما تطلق 
عليه الاتفاقية تعبير »التدابير الإدارية«، وذلك يعني ما تتخذه الإدارة من قرارات ملزمة 
لها في إطار ولايتها وبهدف تسيير أعمالها، بغض النظر عن تسمية هذه القرارات في الدول 
ز  العربيـة المختلفة. ولعلَّ أهمَّ هذه التدابير هو ما يتعلق عادة بالجانب الوقائي كونه يتركَّ

أساسًا في الإدارة العامة وهو ما تعتمده الاتفاقية في المواد: 7، و8، و9.

ث عـن ضرورة القيـام باعتـماد نظـم لتوظيـف  فالمـادة 7 مـن الاتفاقيـة مثـلًا تتحـدَّ
المسـتخدمين المدنيـين،  وغيرهم من الموظفـين العموميين غير المنتخبين، واسـتخدامهم 
واسـتبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد، إضافة إلى ترسيخ وتدعيم نظم التوظيف 
والتقاعد، على أن تكون هذه النظم قائمة على مبادئ الكفاءة  والشفافية، وترتكز بشكل 
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أساسي على المعايير الموضوعية،  مثل: الجدارة والإنصاف والأهلية. كما تفترض التدابير 
التشريعية المنضوية تحت هذه المادة في اعتماد نظم توظيف تشـتمل على إجراءات مناسـبة 
ة  لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفسـاد بصفة خاصَّ
وضمان تناوبهم على المناصب، إضافةً إلى ضرورة أن تقوم نظم توظيف على تقديم أجور 
كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف 
المعنيـة، وعمـل برامـج تعليمية وتدريبيـة للموظفـين؛ لتمكينهم من الوفـاء بمتطلبات 
ف والسليم للوظائف العمومية، و إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد  الأداء الصحيح والمشرِّ

الملازمة لأداء وظائفهم.

هنا، يبرز الدور الرقابي للبرلماني الذي لا يمكن ممارسـته بالفاعلية المطلوبة إذا لم يتح 
له الوصول إلى المعلومات بالحرية والسهولة الكافيتين. فالبرلماني ملتزم بأداء هذا الدور، 
وعليـه يكون ملتزمًا في إطار الاتفاقية بمعرفة التدابير الإدارية المطلوبة؛ لتطبيق كلّ مادة 
ومسـاءلة السلطة الننفيذية أو الإدارة بشـأنها. فالبرلماني في هذه المرحلة يُمارس مهامه في 

الدعوة إلى اتخاذ تدابير إدارية معينة إضافةً إلى دوره في المراقبة. 

y :الممارسات التطبيقية

من غير المتصور أن يقتصر تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد على اتخاذ مجموعة 
من التدابير أو اعتماد مجموعة من النصوص سـواء على مستوى التشريع أو غيره. وتبقى 
الممارسـة التطبيقية هي بيت القصيد، سـواء كان ذلك في ممارسـة العمل السياسي )حيث 
تنـص المـادة 7 فقرة 3( مثلًا على أن تنظر كل دولة طرف أيضًا في اتخاذ التدابير التشريعية 
والإدارية المناسـبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها 
الداخـلي؛ لتعزيز الشـفافية في تمويل الترشـيحات لانتخاب شـاغلي المناصـب العمومية 
وفي تمويـل الأحزاب السياسـية، حيثما انطبـق الحال أو العمل المالي حيـث تنصُّ المادة 9 
المتعلقة بالمشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية في فقرتها الأولى على أن  تقوم كل 
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دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسـية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة؛ لإنشاء نظم 
 اشتراء مناسـبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، 
)أو العمـل الإداري( حيـث تنـصُّ المادة 7 في فقرتهـا الثالثة مثلا عـلى أن تنظر كل دولة 
 طـرف في اعتـماد تدابـير تشريعية وإدارية مناسـبة، بـما يتوافق مع أهداف هـذه الاتفاقية 
ووفقًا للمبادئ الأساسـية لقانونها الداخلي،  لوضع معايير تتعلق بالترشـيح للمناصب 
العموميـة وانتخـاب شـاغليها )أو العمـل القضائـي( حيث تنـصُّ المـادة 11 في فقرتها 
 الأولى مثـلًا عـلى أن تتخذ كل دولة طرف تدابير؛ لتدعيم النــزاهة ودرء فرص الفسـاد 
بـين أعضاء الجهاز القضائي ومن أمثلة هذه التدابير وضع قواعد بشـأن سـلوك أعضاء 

الجهاز القضائي.

هنـا، يبرز أيضًا الدور الرقابي للبرلماني، عن طريق مناقشة التقارير الواردة أمام البرلمان 
فيما يتعلق بجميع الأعمال التي تُمارس في الدولة، المالية منها أو حتى الإدارية والسياسية 
والقضائيـة، انطلاقًـا من دور البرلمـاني كممثل عن المواطنين يحوز الثقة في ممارسـة عمله 
الرقابي.  إضافة إلى ممارسـة البرلماني لدوره في مطالبة الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات 

التي يراها ضرورية في مكافحة الفساد.

y :الموارد البشرية

إن تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفسـاد يفترض وجود الموارد البشرية الكافية 
ربة، وضرورة مدها بالتدريب الكافي والتأهيل المسـتمر، إضافةً إلى منحهم  رواتب  والمدَّ
مناسـبة للاحتياجات المعيشـية، وإعطائهـم الحوافز المالية والمعنويـة، وتأمين جو العمل 

الملائم لهم، كي يقوموا بأداء مهامهم بنزاهة ويسر وفي جو سليم.

هنـا يـبرز دور البرلماني في التأكد مـن أن الموارد البشرية داخل الدولة متوفرة بشـكل 
كافٍ وتتمتع بالكفاءة والتدريب المستمر، ضمن جو عمل مستقر وسليم بما يكفل نزاهة 

العمل العام. 



50

دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

y :الروابط القطاعية والتعاونية

 تعتـبر عمليـة مكافحة الفسـاد أمرًا  بالـغ التعقيد والصعوبة، تحتـاج لتضافر الجهود 
وطنيًّـا وإقليميًّـا ودوليًّا، لذلك كان لابـدَّ من أن تنصَّ الاتفاقية عـلى إطار تعاوني يأخذ 
في الحسـبان هـذه المعادلة. فالمادة 5 تشـدد عـلى التعاون بـين الدول والمنظّـمات الدولية 
والإقليميـة؛ لمنـع الفسـاد، أمـا المادة 13 فتشـدد على التعـاون بين الدولـة والقطاع غير 
لطات الوطنية  الحكومي )بما فيه المجتمع المدني( بينما تنصُّ المادة 83 على التعاون بين السُّ

داخل الدولة، والمادة 93 تتحدث عن التعاون مع القطاع الخاص. 

ول الأطراف(، إضافةً إلى  أمـا المواد 43-50 فقد خصصت  للتعاون الدولي )بين الدُّ
أن المواد 54-56 عرضت للتعاون من أجل استرداد الموجودات، كما أشارت  المادة 59 
دة الأطـراف. وحثت المادة 60 على   إلى  تشـجيع الاتفاقيـات والترتيبـات الثنائية والمتعدَّ

التعاون في مجال التدريب وتقديم المساعدة التقنية.

من هنا نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أرست آليّة للتعاون بين مختلف 
الجهـات الحكوميـة وغير الحكوميـة والإقليمية والدوليـة لدعم جهود تطبيـق الاتفاقيّة 
ومـن بينهـا آليات التواصل والتكامل مع شـبكة الجهات الحكوميـة وغيرها. وهنا نجد 
في المنطقـة العربية تجربة الشـبكة العربية؛ لتعزيـز النزاهة ومكافحة الفسـاد والتي تعتبر 
ملتقـى دائمًا للجهات الرسـمية العربية المعنيـة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفسـاد؛ لتعزيز 
لت هذه الشـبكة نزولًا عند  تبـادل المعرفـة والخـبرات والتجارب فيـما بينها.  وقد تَشـكَّ

طلب الجهات الرسمية العربية المعنية في هذا المجال، وتلبية لحاجاتها.

وتقـوم الشـبكة بدور اسـتراتيجي كإطـار إقليمي لدعـم الجهود الوطنيـة الهادفة إلى 
تطبيـق المواثيـق والاتفاقيـات العربيـة والدولية ذات الصلة بمكافحة الفسـاد، لا سـيّما 

»اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد«.  
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ل الشـبكة من خبراء يمثِّلون الجهات العربية الرسـمية المعنية بتعزيز النزاهة  وتَتشـكَّ
ومكافحة الفسـاد التي تعلن انضمامها إلى الشبكة وفق الآليات التي يضعها نظام العمل 
عـلى أن يكـون الانضـمام طوعيًّـا ولا يرتّب أي التزامـات مالية على الأعضاء. وتسـعى 
الشـبكة إلى إرسـاء علاقـات التواصـل والتعـاون بين صانعي السياسـات والممارسـين 
العرب في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار عملي وفعّال 
ومنسّق. وتعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى الإقليمي 
في مختلـف مجـالات تعزيز النزاهة والشـفافية والمسـاءلة ومكافحة الفسـاد.  كما تسـعى 
الشـبكة إلى توفير آليات للتعلّم والمشـورة بين النظراء وتسهيل بناء الشراكات المستدامة 
على المسـتوى الوطني في مجال تعزيز النزاهة والشـفافية والمسـاءلة، ومكافحة الفساد، و 
تدعيم الأطر والآليات الهادفة؛ لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول 

م في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد. المشاركة لرصد التقدُّ

الة لشراكـة فعليَّة ومنتجـة مع هيئات  كـما ترمـي الشـبكة إلى توفير ركائـز متينـة وفعَّ
المجتمـع المدني والإعلام والقطاع الخاص والبرلمانيين، بما ينسـجم مع الأنظمة القانونية 
الداخلية للدول العربية. و تطوير آلية للتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية بغية تعزيز 

إمكانيات التعاون في مجال مكافحة الفساد وفق ما أتت به الاتفاقية.)1)

)1) تم إطلاق الشبكة العربية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال المؤتمر الإقليمي حول »تعزيز التعاون 
بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية«، والذي عقده برنامج إدارة الحكم في الدول العربية 
التابع للمكتب الإقليمي العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في عمان )الأردن( بتاريخ 30-29  
الفساد  الذهبي وبالشراكة مع هيئة مكافحة  نادر  السيّد  الوزراء  برعاية دولة رئيس   ،2008 تموز/يوليو 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  مع  وبالتعاون  العربية،  الدول  جامعة  مع  بالتنسيق  الأردن،  في 

.)OECD( .ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )UNODC( والجريمة





القسم الثَّاني

خطوات عملية؛ لتفعيل دور البرلمانيين في تنفيذ 

اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الفساد.
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لة بتفعيل دور البرلمانيين في تنفيذ  يتناول هذا القسـم أهم الخطوات العملية ذات الصِّ
الاتفاقية الدولية، والتي تشمل عرضًا لأهم التساؤلات البرلمانية حول التدابير الوقائية، 
التجريـم وإنفاذ القانـون، التعاون الدولي، اسـترداد الموجودات، إضافـةً إلى  الخطوات 
العمليـة التـي يجب أن يقوم بها البرلمانيون في الدول التـي لم تصبح بعد طرفًا في الاتفاقية 

من جهة، وتلك التي أصبحت طرفًا في الاتفاقية من جهة أخرى.

أولًا: ما أهم التساؤلات البرلمانية حول التدابير الوقائية، التجريم وإنفاذ 

القانون، التعاون الدولي، استرداد الموجودات؟

ثمة تسـاؤلات مهمـة تتصل بالتدابـير الوقائية والتجريـم وإنفاذ القانـون والتعاون 
الـدولي واسـترداد الموجودات قد يطرحها البرلماني على الحكومـة، فإذا كان الجواب على 
هـذه التسـاؤلات إيجابيًّا، على البرلمـاني أن يطلب، تاريـخ صدور القوانـين، القرارات،  
الإجـراءات... إلـخ، وتزويـده بنسـخٍ منهـا. أمـا إذا كان الجواب سـلبيًّا فعـلى البرلماني 
اسـتخدام الوسائل الدستورية الممنوحة له للاستفسار عن الأسباب المؤدية لعدم تطبيق 
السـلطة التنفيذية لهذه التسـاؤلات من جهة، والعمل على الإجابة عن هذه التَّسـاؤلات 

وتطبيقها باستخدام حق التشريع - إذا كان التطبيق من صلاحياته - من جهةٍ أُخرى.

ما التساؤلات البرلمانية حول التدابر الوقائية؟

تساؤلات ذات صلة بسياسات وممارسات وهيئات مكافحة الفساد الوقائية.

x هل يوجد لدى الدولة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؟

x هل يوجد داخل الدولة هيئة لمكافحة الفساد؟

x هل تتمتع هذه الهيئة - إن وجدت - بالاستقلال اللازم؛ لأداء مهامها؟

x هل تتمتع هذه الهيئة - إن وجدت  - بميزانية مستقلة؟
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x  هـل هنـاك برامـج تدريبيـة لتطويـر كفـاءة العاملين في هـذه الهيئـة - إن 
وجدت؟

تساؤلات ذات صلة بموظفي القطاع العام

x  هـل هناك نظم محـددة لتعيـين الموظفين العموميـين وترقيتهـم و إقالتهم
وإحالتهم للتقاعد؟

x  هل تقوم هذه النظم على معايير موضوعية كالكفاءة والشـفافية والجدارة
والإنصاف والأهلية؟

x  هـل هناك إجـراءات محددة لاختيار وتدريب من يتولـون مناصب قيادية
وتدويرهم؟

x  هل تضع الدولة برامج تدريبية لتأهيل الموظفين للقيام بمتطلبات الوظيفة
وإذكاء وعيهم بمخاطر الفساد؟

x  دة للترشـح للمناصب العامة وانتخاب شـاغليها أو هل هناك معايير محدَّ
اختيارهم؟

x  هل هناك ضوابط محددة فيما يتعلق بتمويل الترشـيحات لانتخاب شاغلي
الوظائف القيادية، وكذلك تمويل الأحزاب السياسـية وسقف الإنفاق في 

الحملات الانتخابية؟

x  ف للوظيفة هل يوجد مدونات أو قواعد سـلوك لـلأداء الصحيح والمشرِّ
العامة؟

x  هـل هناك إجراءات واضحة تيسر قيام الموظف العام  بالإبلاغ عن أفعال
فساد يكتشفها أثناء أدائه لوظيفته؟ 

x هل هناك تشريعات تمنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة؟
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تساؤلات ذات صلة بالمشريات العمومية

x  هـل يتم توزيـع المعلومـات المتعلِّقة بالمشـتريات العموميـة توزيعًا عادلًا
للجميع مع منحهم الوقت الكافي؛ لتقديم عروضهم؟

x  ال للمراجعة الداخلية والطعـن على القرارات المتعلِّقة هـل هناك نظام فعَّ
بالمشتريات العمومية؟

x  هل يوجد نظم تلزم المسئولين عن المشتريات العمومية بالإفصاح عن أي
مصلحة لهم في مشتريات عمومية؟

x هل يتمُّ إخضاع المسئولين عن المشتريات العمومية للتدريب الكافي؟

x هل يوجد إجراءات واضحة ومحددة لاعتماد الموازنة العامة؟

x هل يوجد نظم للمحاسبة ومراجعة الحسابات والتدقيق الداخلي؟

تساؤلات ذات صلة بإبلاغ  الناس

x  هـل يتيسر للناس الحصول على المعلومات التي تهمُّ العامة والتي لا تُعتبر
سرية بطبيعتها؟

x هل هناك تشريع بشأن حرية الحصول على المعلومات؟

تساؤلات ذات صلة  بالتدابر المتعلِّقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

x  هل هناك قواعد سلوك لأعضاء الجهاز القضائي وآلية للتفتيش القضائي
والمساءلة؟

x  هل يتمُّ اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت تورطهم أو تحوم الشـبهات
حولهم في قضايا فساد؟
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تساؤلات ذات صلة بالقطاع الخاص

x  ز معايير هـل هناك تشريـع يمنع تـورط القطاع الخاص في الفسـاد ويعـزِّ
المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص؟

x هل هناك مدونات أو قواعد سلوك للعاملين في القطاع الخاص؟

x هل يوجد تشريع يمنع تعارض المصالح في القطاع الخاص؟

تساؤلات ذات صلة بمشاركة المجتمع

x  هل هناك تشجيع للمؤسسـات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
للمشاركة في منع الفساد ومحاربته؟

تساؤلات ذات صلة بتدابر منع غسل الأموال

x  هـل يوجـد نظـام رقـابي وإشرافي من أجل منع وكشـف أنشـطة غسـيل
الأموال؟

x  هل يوجد وحدة استخباراتية مالية داخل الدولة تعمل على جمع المعلومات
المتعلقة بغسيل الأموال وتحليلها وتعميمها؟

ما التساؤلات البرلمانية حول التجريم وإنفاذ القانون؟

x  هل تجرم التشريعات رشوة الموظف العمومي الوطني والأجنبي وكذلك
موظفي المؤسسات الدولية العمومية؟

x هل تجرم التشريعات اختلاس الممتلكات العامة أو تبديدها؟

x هل تجرم التشريعات المتاجرة بالنفوذ؟

x هل تجرم التشريعات إساءة استغلال الوظيفة العامة؟
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x م التشريعات الإثراء غير المشروع؟ هل تُجرِّ

x م التشريعات الرشوة في القطاع الخاص؟ هل تُجرِّ

x م التشريعات الاختلاس في القطاع الخاص؟ هل تُجرِّ

x  م التشريعات غسـل العائـدات الإجرامية عن طريـق تحويلها أو هـل تُجرِّ
نقلها أو إخفائها أو تمويهها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها؟

x  م التشريعات المشـاركة في ارتكاب الجرائم التي سـبق ذكرها أو هـل تُجـرِّ
التعاون أو التآمر أو الشروع في ارتكابها والمساعدة والتشجيع؟

x م التشريعات إخفاء الممتلكات المتأتية من مصدر غير مشروع؟ هل تُجرِّ

x  م التشريعات إعاقة سير العدالة عن طريق التأثير على الشهود إما هل تُجرِّ
بالترغيب أو بالترهيب؟

x  م التشريعات إعاقة سـير العدالة عن طريق التدخل في ممارسة أي هل تُجرِّ
موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون؟ 

x  هل تخضع الشخصيات الاعتبارية التي يثبت مسؤوليتها لجزاءات جنائية
وغير جنائية؟

x  هل تخضع الأفعال المجرمة وفقًا للاتفاقية لفترة تقادم طويلة، وهل يعلّق
العمل بالتقادم عند إفلات الجاني من العقاب؟ 

x  هـل العقوبـات المنصوص عليهـا في القانون عـن الأفعـال المجرمة وفقا
للاتفاقية متناسبة مع جسامة الجرم ورادعة لمرتكبه؟

x  هل تجيز التشريعات للسلطة المختصة تنحية الموظف العام المتهم بارتكاب
م وفقًا للاتفاقية أو وقفه أو تنحيته عن العمل أو نقله؟ فعل مُجرَّ

x  هـل تتيح التشريعـات مصادرة العائدات المتأتية مـن الجريمة أو مصادرة
ممتلكات تعادل قيمتها؟
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x هل تتيح التشريعات الحجز على الممتلكات دون اشتراط إدانة جنائية؟

x  هـل توجد تشريعـات تكفل الحماية اللازمة للشـهود والخبراء والضحايا
والمبلِّغين عن أفعال فساد؟

x  هـل تجيز التشريعـات اتخاذ إجـراءات قانونية كإلغاء أو فسـخ العقود أو
سحب الامتيازات عندما يكون هناك تورط في أفعال فساد؟

x  هـل تتيـح التشريعـات للأشـخاص الطبيعيـة والاعتبارية رفـع دعاوى
قضائية للمطالبة بالتعويض نتيجة أضرار أصابتهم عن أفعال فساد؟

x  ع من يشارك في أفعال فساد أن يقدم معلومات هل هناك تشريعات تشجِّ
مفيدة للسلطات مع منحه الحصانة أو تخفيف العقوبة؟

ما التساؤلات البرلمانية حول التعاون الدولي؟

- هل هناك تنظيم واضح للمساعدة القانونية المتبادلة مما يحقق فعاليتها؟

- هـل هنـاك تعاون واضح بين الأجهزة المعنية بإنفـاذ القانون داخل الدولة؟ 
الة بين تلك الأجهزة؟ وهل توجد قنوات اتصال فعَّ

ما التساؤلات البرلمانية حول اسرداد الموجودات؟

هل تتأكد المؤسسـات المالية من هوية العملاء أصحاب الحسـابات عالية  �
القيمة؟

ـلطات المختصة في حال وجود شبهات مالية بعد إجراء  � هل يتمُّ إبلاغ السُّ
الفحص على حسابات العملاء عالية القيمة؟



دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

61

دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

هل هناك إرشادات بشأن أنواع الشخصيات التي يتوقَّع أن يطبق الفحص  �
المشـار إليه أعلاه على حسـاباتها وأنواع تلك الحسـابات والمعاملات التي 
ينبغي إيلاءها العناية اللازمة وتدابير فتح تلك الحسـابات والاحتفاظ بها 

ومسك دفاترها؟ 

هل تحتفظ المؤسسات المالية بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي   �
تتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه لفترة زمنية معقولة؟

ورية التي ليس لها حضور مادي؟ � هل يسمح بإنشاء المصارف الصُّ

ورية؟ � هل تُمنع المؤسسات المالية الوطنية من التعامل مع المصارف الصُّ

ال لإقرار الذمة المالية؟  � هل يوجد نظام فعَّ

هـل يحق للـدول الأخرى رفع دعـاوى مدنية أمام المحاكـم الوطنية دون  �
اء أفعال  اشـتراط الإدانـة الجنائية؛ لتثبيت حقها في ممتلكات اكتسـبت جرَّ

مة وفقًا للاتفاقية أو للحصول على تصديق؟ مُجرَّ

ادر مـن محكمة دولة  � هـل تعـترف السـلطات المحلية بأمـر المصـادرة الصَّ
طرف أُخرى؟

هـل تقوم السـلطات المحلية بتنفيـذ أمر تجميد أو حجـز للممتلكات بناء  �
على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة في الدول الأطراف الأخرى؟

هـل يتمُّ إرجـاع العائدات المتأتية عـن جرائم فسـاد إلى ملاكها في الدول  �
الأخرى؟

هل يوجد وحدة معلومات استخبارية مالية تقوم بجمع المعلومات المالية  �
لطات المختصة؟ حول العمليات المشبوهة وتحليلها وتعميمها على  السُّ
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ثانيًا: ما الذي يجب أن يقوم به البرلمانيون في الدول التي لم تصبح 

طرفاً في الاتفاقية؟!

- التَّوقيع: بعد أن توافق الدول على مضمون الاتفاقية من خلال جولات المفاوضات 
يتمُّ طرح الاتفاقية للتوقيع عليها، وتختص السلطة التنفيذية عادةً  بالتوقيع على الاتفاقية، 
ويعـد التوقيع بمثابة إبـداء رغبة؛ لأن تصبح الدولة طرفًـا في الاتفاقية، ويتمُّ تحديد مدة 

زمنية للتوقيع على الاتفاقية.

واستنادًا للمادة 67 من الاتفاقية فإن باب التوقيع على الاتفاقية فتح أمام جميع الدول 
من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة 

بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.

- التَّصدييق: من أجل أن تصبـح الدولة طرفًا في الاتفاقية وتكون ملزمة دوليًّا بكافة 
متطلباتها يتعين على الدولة أن تعلن عن قبولها للاتفاقية من خلال التصديق عليها. وقد 

صادقت 188 دولة على اتفاقة الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد حتى تاريخه.

- الانضيمام: إذا رغبـت الدولـة  في  أن تكـون طرفًـا في الاتفاقيـة بعـد نفاذها، فإنها 
يمكنهـا ذلـك من خلال الانضمام إلى الاتفاقية  وذلك بموجـب الفقرة 4 من المادة 67، 
حيـثُ يحـقُّ للدولة طلب الانضـمام إلى الاتفاقية مـن خلال إيداع صـك الانضمام لدى 
الأمـين العام للأمم المتحدة، ويعتبر الانضـمام بمثابة توقيع وتصديق على الاتفاقية، على 

اعتبار أنَّ الانضمام يكون بعد دخول الاتفاقية حيِّز النفاذ.

- إييداع صيك التَّصديق أو الانضمام: بعد أن تتمَّ عمليـة التصديق أو الانضمام تقوم 
السـلطة التنفيذيـة  في الدولـة بإيـداع صـك التصديـق أو الانضـمام لدى جهـة تحددها 
الاتفاقية، وبالنسـبة لهـذه الاتفاقية فإن الإيداع يكون لدى الأمـين العام للأمم المتحدة، 
والـذي يكـون بمثابة التوقيـع لهذه الاتفاقيـة ويلزم إبلاغـه بأي تغيـير ذي صلة بنطاق 

اختصاصها.
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ولاشـك أن إجراءات التصديق أو الانضمام ينظمها القانون الداخلي للدولة، وعادة 
ما  يتطلب القانون موافقة السلطة التشريعية على الانضمام إلى الاتفاقية من خلال قانون 
يصدر داخل الدولة وينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي تصبح الاتفاقية جزءًا من القانون 

الداخلي للدولة.

وبناء عليه فإنه يقع على عاتق البرلمانيين العرب مسؤولية كبيرة في تشجيع دولهم على 
التصديـق على الاتفاقية أو الانضمام إليها من خلال أدوات التشريع والرقابة التي يتمتع 
بهـا عضـو البرلمان والتي سنشـير إليها لاحقًا في هذا الدليل مع عـرض بعض النماذج في 

الدول العربية.

أدوات البرلمانيين:

تتمتـع البرلمانـات بسـلطة الرقابة على أعـمال السـلطة التنفيذية، وقـد أخذت معظم 
الدول العربية بالنظام النيابي البرلماني أو بالنظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني. 

ـلطة  وتتفـاوت قـدرة البرلمانـات العربية في ممارسـة دورهـا في الرقابة على أعمال السُّ
التنفيذيـة باختـلاف المنـاخ الديمقراطي والسـياسي السـائد داخل الدولـة، حيث تحدد 
الدساتير شكل وطرق وأساليب الرقابة البرلمانية، وكذلك طبيعة العلاقة بين السلطتين، 
دت أهم وسـائل الرقابة البرلمانية التي تكاد تتشابه  إلاَّ أَنَّ معظم الدسـاتير العربية قد حدَّ
فيـما بينها مع وجـود بعض الاختلافات في بعض الدول، ويُمكن تحديد وسـائل الرقابة 

البرلمانية في الدول العربية  على النحو التالي:

1- الاقراحات برغبة:

يكون لعضو البرلمان الحقُّ في تقديم اقتراح  برغبة يتعلَّق بمصلحة عامة يبديها للبرلمان 
أو الحكومة أو  اقتراح متضمن لقرار كي يقوم البرلمان بإصداره.
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2- طلبات الإحاطة:

طلب الإحاطة يشـبه السـؤال فهو عبارة عن استفهام عن أمر عامٍ مهمٍّ وعاجل، ولا 
يحمـل اتهامًا إلى الوزير المختص الموجـه إليه الطلب، حيث يكون لكل عضو من أعضاء 
البرلمـان الحق أن يطلب إحاطـة رئيس مجلس الوزراء أو غيره مـن أعضاء الحكومة علمًا 

بأمر له أهمية عامة وعاجلة.

3- الأسئلة البرلمانية:

المقصود بالسـؤال هو الاسـتعلام عن موضوع معين أو اسـتيضاح مسـألة محددة من 
رئيـس مجلس الوزراء أو الوزيـر المختص، ولذلك يتعين عـلى الوزير المختص أن يجيب 

على سؤال العضو الذي يجب أن يكون متعلقا بموضوع عام وليس بمصلحة خاصة.

4- طرح موضوع عام للمناقشة:

ويختلـف طرح موضوع عام للمناقشـة عن توجيه السـؤال أو التقدم بطلب إحاطة، 
إذ إن طرح أحد الموضوعات العامة للمناقشـة يأخذ شـكلًا جماعيًّا ويفتح باب المناقشـة 
وتبادل الرأي في هذا الموضوع من أجل معرفة السياسة التي حددتها الحكومة بخصوصه 

بينما يقتصر السؤال على العضو الذي تقدم به وكذلك طلب الإحاطة كقاعدة عامة.

5- التحقيق البرلماني:

يسـتطيع عضو البرلمان أو مجموعة من الأعضاء طلب تكوين لجنة خاصة أو يستطيع 
عضـو البرلمـان أن يطلب تكوين لجنة خاصة أو تكليف لجنة مـن لجان البرلمان؛ لفحص 
نشـاط إحـدى المصالح الإدارية، أو المؤسسـات العامـة أو أي جهاز تنفيـذي أو إداري 
أو أي مـشروع مـن المشروعات العامة وذلـك من أجل تقصي الحقائـق وإبلاغ المجلس 
بحقيقـة الأوضـاع الماليـة أو الإداريـة أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقـات في أي موضوع 
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يتعلَّـق بعمـل من الأعمال السـابقة وللجنة المشـكلة لتقـصيِّ الحقائق أو إجـراء التحقيق 
سـلطة جمع الأدلة وأن تطلب سماع أقوال من ترى سماعه  وإلزام جميع الجهات التنفيذية 
والإداريـة الاسـتجابة إلى طلبات اللجنة وأن تضع تحت تصرفها مـا تطلبه من وثائق أو 

مستندات أو غير ذلك لكي تقوم اللجنة بمهمتها.

6- الاستجواب:

 الاسـتجواب عبـارة عن اسـتيضاح يقدم من أحـد أعضاء البرلمـان إلى أحد أعضاء 
الحكومـة سـواء رئيـس الـوزراء، أو الـوزراء أو نوابهـم بشـأن موضوع عـام يدخل في 
اختصاصـه، وذلك بقصد محاسـبته عـما يكون قد حدث مـن إهمال أو مخالفـة للقانون. 
وإذا كان الاسـتجواب يتفق مع السؤال في أنه استيضاح عن موضوع عام في اختصاص 
عضـو الحكومة، إلاَّ أَنَّـه يختلف عنه في أنه ينطوي على اتهام لعضو الحكومة المسـتجوب 
م بشأنه الاستجواب، فهو أخطر  ومحاسبته على التصرفات التي حدثت في الموضوع المقدَّ
من السؤال؛ لأنه قد ينتهي بسحب الثقة من الوزير أو من رئيس مجلس الوزراء أو إعلان 

عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء.

7- المسؤولية الوزارية:

تقع المسؤلية السياسية على عاتق الوزارة،  حيث تتمثل المسؤلية السياسية في المسؤلية 
الوزاريـة. وتأخـذ المسـؤلية الوزارية صورتـين، المسـؤلية الفردية التي تتركـز على أحد 
الوزراء من جهة والمسـؤلية التضامنية التي تشـمل الوزارة كلها من جهةٍ أُخرى. في هذا 
الإطار قد تنتهي مناقشـة الاسـتجواب إلى سـحب الثقة من عضو الحكومة المستجوب، 
وتكون المسـؤلية تضامنية عندما يوجه اسـتجواب إلى رئيس الوزراء ويسـحب البرلمان 

الثقة من الحكومة، أو يعلن عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء.
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أدوات الرقابـة البرلمانيـة لدعـم جهـود الدعـوة للمصادقـة أوالانضمـام إلى 

الاتفاقية:

أولًا: السؤال البرلماني أوطلب الإحاطة:

يُمكن اسـتخدام أداة السـؤال البرلماني لحـث الحكومة على المصادقـة أو الانضمام إلى 
الاتفاقيـة، ومتابعـة الخطـوات التي تقوم بهـا الحكومـة للتصديق أو الانضـمام، ومدى 
جديتهـا في ذلك، وفي حال كانت الدولة غير موقَّعة على الاتفاقية فمن الممكن أن يكون 

السؤال البرلماني على النحو التالي: 

ما أسباب عدم التوقيع على الاتفاقية؟ �

هل هناك جدية للانضمام إلى الاتفاقية؟ �

ما الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة للانضمام إلى الاتفاقية؟ �

هل قامت الحكومة بأية اتصالات مع جهات إقليمية أو دولية في هذا الإطار مع  �
تحديد الاجتماعات والجهات التي تمَّ الاتصال بها؟

أما إذا الدولة شاركت في التوقيع ولم تصادق حتى الآن؛ فيكون السؤال البرلماني حول 
المعلومات التالية:

أسماء الوفد الذي شارك في التوقيع على الاتفاقية. �

ما الإجراءات التي اتخذت بعد التوقيع على الاتفاقية وحتى الآن؟ �

الاجتماعات الإقليمية والدولية التي عقدت منذ التوقيع وحتى الآن؟ �

ما أسباب عدم المصادقة على الاتفاقية حتى الآن؟ �

ما الجهود التي تبذلها الدولة للمصادقة على الاتفاقية؟ �
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مثال لسؤال برلماني:

توجـه النائب غسـان مخيـبر رئيس الفرع اللبنـاني لمنظمة برلمانيـون عرب ضد 
الفسـاد بتاريخ 2-6-2006 بسـؤالٍ  إلى الحكومة بواسـطة رئاسـة المجلس عن 
مكافحة الفساد والوقاية منه في لبنان، معددًا أسباب استشراء الفساد، ومعتبًرا  أن 
المدخل لشـحذ الإرادة السياسية الضرورية؛ لمكافحة الفساد والوقاية منه وتحديد 
آليـة وإسـتراتيجية تحقيق ذلك، هو المصادقـة على اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة 
الفساد الصادرة في 2003/10/31. غير أن لبنان، لم يوقَّع بعد على هذا الاتفاق 
الـدولي المهم من دون أي تفسـير مقبـول أو تبرير مقنع. وسـأل »هل أن مكافحة 
الفسـاد من أولويات الحكومة؟ ما السياسات والتشريعات والوسائل التي تنوي 
الحكومـة اعتمادها من أجل مكافحة الفسـاد والوقاية منـه؟، وما هي الإجراءات 
التـي تنوي اعتمادها للقضاء على البيئة التي يترعرع فيها؟، ولماذا لم توقِّع الحكومة 

بعد الاتفاق المذكور؟«.

ثانيًا: الاقراح برغبة:

مـن الممكن أن يقوم عضو البرلمان  بتقديم اقتراح برغبة يتعلَّق بالمصادقة أو الانضمام 
م اقتراحًـا متضمناً لقـرار لكي يقوم  إلى الاتفاقيـة بحيـث يبديهـا  للحكومـة، أو أن يقـدِّ

البرلمان بإصداره.

ثالثًا: طرح موضوع عام للمناقشة:

من الممكن أن يقوم عضو البرلمان بطلب طرح موضوع عدم مصادقة أو عدم انضمام 
الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الفساد للمناقشة وتبادل الرأي في هذا الموضوع 

دتها الحكومة بخصوص هذا الموضوع. من أجل معرفة السياسة التي حدَّ
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رابعًا: الاستجواب و المساءلة الوزارية:

إذا تبـين لعضو البرلمـان أن الحكومة تماطل وتتلكأ في المصادقة أو الانضمام إلى اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  فإن بإمكان العضو تحميل الوزير المعني المسؤلية السياسية 
عن ذلك من خلال استجوابه. فإذا تبينَّ لأعضاء البرلمان تقصير الوزير المعني فقد يكون 

الخيار هو طرح الثقة في الوزير حسب ما سبق تبيانه.

نماذج عربية:

صدر عن مجلس وزراء العدل العرب قرار بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد في 2005/11/29، وقد جاء في القرار ما يلي:

التأكيـد عـلى أهميـة المصادقة عـلى اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحة الفسـاد أو 
الانضمام إليها باعتبارها آلية ضرورية؛ لتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الفساد 
ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال. وبناءً على هذا القرار يستطيع عضو البرلمان 
مساءلة وزير العدل عن أسباب عدم الالتزام بما قرره مجلس وزراء العدل العرب 

من  حيث التباطؤ في المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها.

وفي الكويت قامت منظمة برلمانيون كويتيون ضد الفساد بتوجيه كتاب رسمي 
تحـثُّ فيه مجلس الأمة للمصادقة على الاتفاقية، وكان للمنظمة دور بارز  في حثِّ 
الحكومـة والمجلـس على المصادقة عـلى الاتفاقية. أما في العراق فقـد نظَّم برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤتمرًا في 17-18 آذار/مارس 2008 حول مبادرة 
العهد الدولي مع العراق والحكم الرشـيد ومكافحة الفساد واتفق المشاركون على 
عدد من القضايا على رأسـها اتخاذ خطوات برلمانيـة  للمصادقة على اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد. 
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شـارك في المؤتمـر 175 مندوبًـا بـما في ذلك تمثيـل رفيع المسـتوى من وكالات 
مكافحة الفسـاد العراقية الرئيسـة وهي: المجلس المشـترك لمكافحة الفساد، لجنة 

النزاهة في البرلمان العراقي، والمجلس الأعلى للتدقيق ولجنة النزاهة العامة. 

اتفق المشـاركون عـلى عدد من القضايا ذات الأولوية التـي يتعينَّ التصدي لها 
وتشمل: 

اتخـاذ خطـوات برلمانيـة للمصادقة على اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة . 1
الفساد. 

استعراض الهياكل القانونية والتنظيمية للبلاد، وإنشاء إطار عمل موحد . 2
لمكافحة الفساد.

استحداث نظام لشكاوى الجمهور. . 3

اتخـاذ خطوات ملموسـة من أجل تحديد واسـتعادة الأصـول المسروقة . 4
الناتجة عن الفساد.

وكان الحضـور يضـمُّ أعضـاءَ ممثلين عـن الحكومـة العراقية ومجلـس النواب 
العراقـي، إضافـةً إلى ممثلـين رفيعـي المسـتوى عن الجهـات المانحـة الموجودة في 
بغـداد. هـذا وقـد تضمن المؤتمر الـذي اسـتمرت أعماله ليومين مناقشـات حول 
تقارير فنية عن مواضيع مثل: الوقاية وبناء القدرات والتنمية المؤسساتية والإدانة 
وإنفاذ القانون ودور الأطـراف غير الحكومية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني 
والتوعيـة العامة.  ويتمثل الهدف الرئيس لهذا المؤتمـر بالدعم الذي تُقدمه منظمة 
الأمم المتحدة؛ لتقوية المؤسسات العراقية التي تلعب دورًا مهماًّ في تأمين الشفافية 

والكفاءة لدى تنفيذ العهد الدولي مع العراق.
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التي  العربية  الدول  في  البرلمانيون  به  يقوم  أن  يجب  الذي  ما  ثالثاً: 

أصبحت طرفاً  في الاتفاقية؟

اهتمت البلدان العربية بالانخراط في مسـيرة مكافحة الفسـاد، وذلك عبر الانضمام 
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد. وقد قام 21 بلدًا عربيا بالمصادقة أو الانضمام 
لاتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، هذه البلدان هـي: الأردن والإمارات وتونس 
والجزائر وجيبوتي والعراق وقطر والكويت وليبيا ولبنان ومصر والسـعودية، وسـلطنة 
عـمان، والبحريـن، وموريتانيـا والمغرب واليمن والسـودان، وجزر القمر، وفلسـطين، 
والصومـال، وتعـد ذلـك إعلانًا من تلـك البلدان بقبول أحـكام الاتفاقيـة وإقرار منها 
بالتزامها بتطبيق كافة نصوصها عدا تلك التي تحفظت عليها عند إيداعها صك التصديق 
أو الانضـمام، وقد بذلت بعض الـدول العربية جهودا حثيثة للالتزام بنصوص الاتفاقية 
في حين مازال هناك الكثير لتقوم  به هذه الدول حتى تصل إلى التطبيق الأمثل لنصوص 

الاتفاقية.

وتتفـاوت الـدول العربية فيـما بينها في مـدى التزامهـا وجاهزيتهـا لتطبيق نصوص 
الاتفاقيـة، وقـد أثمرت جهود الـدول العربية إلى التوصل إلى الاتفاقيـة العربية لمكافحة 
الفسـاد والتي تعتـبر آلية عربية قانونية مهمة لمكافحة ظاهرة الفسـاد، ويسـاعد أيضا في 
تبـادل الخـبرات العربيـة في هذا المجـال، كما يعد ترجمـة حقيقية لنصـوص اتفاقية الأمم 
المتحـدة لمكافحـة الفسـاد وتحقيـق  التعاون الـدولي للوصـول إلى التطبيـق الأمثل لهذه 

الاتفاقية.

ولاشـك أن البرلمانيين العرب تقع عليهم مسـؤولية مهمة في تشجيع دولهم للالتزام 
بنصـوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد،  باعتبارها أصبحت جزءا من التشريع 
الداخـلي للدولـة بعد المصادقـة عليها. ويقـوم البرلمانيون بهذا الدور مـن خلال أدوات 
التشريـع والرقابـة التـي يملكونهـا في مواجهة الحكومة، حيث يسـتطيع عضـو البرلمان 
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اسـتخدام أدوات الرقابـة التالية للتأكـد من التطبيق الأمثل لنصـوص  الاتفاقية، والتي 
ـابق وهي: طلبات الإحاطة، الأسـئلة البرلمانية، طرح  سـبق الإشارة إليها في القسم السَّ
موضوع عام للمناقشـة، التحقيق البرلماني، الاسـتجواب، المسـؤلية الوزارية، المشـاركة 

الفاعلة في العمل.

إلى جانـب الأدوات الرقابية يملك عضو البرلمان أداة التشريع، وهي الوظيفة الأولى 
للبرلمـان، وتُمـارس هـذه الوظيفة من خـلال مشـاريع القوانين التي تحيلهـا الحكومة إلى 
البرلمـان، أو من خلال أعضاء البرلمان عن طريق اقتراح القوانين، ويصوت  البرلمان على 

ه أو يرفضه.  الاقتراح بقانون فإما أن يُقرُّ

الاقتراح بقانون:

هـو التصـور الأولي الذي يعلن فيه عضو البرلمان عن رغبتـه في تنظيم موضوع معين 
ة يراها تسـتدعي صدوره في صـورة قانون.  وحق  بقانـون، بغية الاسـتجابة لحاجة ملحَّ
اقـتراح القوانـين مقرر في الأصل لـكل عضو من أعضاء البرلمان عـلى انفراد، وهو  حق 
مشـترك يتمتَّع به أعضاء البرلمان كما تتمتَّع به الحكومة. وهناك فرق بين مشروع القانون 
م بـه أحد أعضاء  الـذي تتقـدم بـه الحكومة من جهة، وبـين الاقتراح بقانـون الذي يتقدَّ
المجلس من جهة أُخرى. فالاقتراح المقدم من العضو يجب أن يكون مُصاغًا ومحددًا قدر 
المسـتطاع وموقعًا ومصحوبًا ببيان أسبابه، ويجب أن تتوافر في الاقتراح بقانون الشروط 
التاليـة: عنوان الاقتراح بقانون، مواد الاقتراح بقانون، المذكرة الإيضاحية التي تشـتمل 

على بيان أسباب هذا الاقتراح بقانون وشرح لمواده.





القسم الثَّالث:

نماذج حول تنفيذ اتفاقية 

الأمم المتحدة في المنطقة العربية
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يتناول هذا القسـم بعضًا من النماذج العربيـة المتعلِّقة بتطبيق الاتفاقية الدولية. ولعل 
اختيار النماذج العربية مرده إلى أن هذا الدليل موجه للبرلمانيين العرب،  والهدف من إيراد 
هذه النماذج أن تشـكل أدوات مسـاعدة للبرلمانيين في الدول العربية الأخُرى ونموذجًا 

تطبيقيًّا لأحكام الاتفاقية.

أولًا: سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

y  تقوم كل دولة طرف،  وفقًا للمبادئ الأساسـية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ
د  الة منسقة لمكافحة الفساد،  تعزز مشاركة المجتمع وتجسِّ أو ترسيخ سياسات فعَّ
مبـادئ سـيادة القانون وحسـن إدارة الشـؤون والممتلكات العموميـة والنزاهة 

والشفافية والمساءلة.

y .الة تستهدف منع الفساد تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعَّ

y  كـوك القانونيـة والتدابير الإدارية تسـعى كل دولة إلى إجـراء تقييم دوري للصُّ
ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها؛ لمنع الفساد ومكافحته. 

y  ،تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة
حسب الاقتضاء ووفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني،  على تعزيز وتطوير 
التدابـير المشـار إليها في هـذه المادة، ويجوز أن يشـمل ذلك التعاون المشـاركة في 

البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.

الاسراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد 

ت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قامت العديد من الأقطار  تطبيقًا لما نصَّ
العربيـة باعتماد اسـتراتيجيات وخطط عمـل وطنية؛ لتعزيـز النزاهة ومكافحة الفسـاد 

ويُمكن الإشارة إلى مجموعة من الأمثلة على هذه الخطط والاستراتيجيات كما يلي:
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الإسراتيجةالدولة

الأردن 

الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد 2012-2008. �
الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد 2017-2013. �
الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2017. �
الإسـتراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2020  �

)المحدثة(. 

 المغرب

المغـرب - برنامـج عمل للوقاية من الرشـوة ومحاربتها - تدابير  �
على الأمد القصير 2010 - 2012.

المغرب - الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016.  �
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 محدثة. �

فلسطن

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2012. �
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018-2015. �
الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ولمكافحة  �

الفساد 2022-2020.

 العراق
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2010. �
الإسـتراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2021  �

.2024 -

مصر
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018-2014. �
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2018. �



دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

77

دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الكويت
استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2014. �
استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2024-2019. �

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013. �البحرين

تونس
خطة عمل الإسـتراتيجية الوطنية للحوكمة الرشـيدة ومكافحة  �

الفساد )2016 - 2020(. 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010. �اليمن

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد )2020 - 2025(. �لبنان

الإستراتجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.  �السعودية

عناصر الاسراتيجيات:

x  تقييـم البيئـة المحيطـة وتحليـل المخاطـر وتحديـد نقـاط القـوة والضعف
والفرص والتحديات.

x .الرؤية والرسالة والأهداف

x .الإطار الزمني لتنفيذ الإستراتيجية

x .تصور لتمويل تنفيذ الإستراتيجية

x .الأطراف الشريكة وذات العلاقة بتنفيذ الإستراتيجية

x .خطط تشاركيه للتنفيذ

x .مراجعة وتقييم دوري للتنفيذ
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محاور الاسراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية:

تتشابه مضامين الاسـتراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية وغالبًا ما 
يتم صياغة محاورها بما يتواءم مع محاور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد مع وجود 

مرونة في ذلك تبعًا لظروف وأولويات كل قطر ومن هذه المحاور:

y .رفع الوعي بمخاطر الفساد ومظاهره وسُبل مكافحته

y .الوقاية من الفساد

y .تعزيز قدرات الهيئات المكلَّفة بمكافحة الفساد

y .رفع كفاءة جهات التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها

y .اكة المجتمعية في جهود  مكافحة الفساد تعزيز الشرَّ

y .تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد

y  تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفسـاد وسـدِّ الفجوات التي تشير
لها التقارير في هذا المجال.

y  .تنسيق الجهود لمكافحة الفساد

منهجية إعداد الاسراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية )2022-2019( 

اعتمـدت خطة بناء الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحة الفسـاد والوقاية منه على 
تحديـد أسـبابه الحقيقية ودراسـة التحديات الناتجـة عن تنفيذ المرحلـة الأولى من 
الاسـتراتيجية ووضع الأهداف والإجراءات التنفيذيـة والبرامج والآليات التى 
تعزز مبادئ الشـفافية والنزاهة والمساءلة دون مجاملة أو تمييز، وتُساهم فى الوقاية 
منـه ومحاربته من خـلال تكاتف جهود كافـة أطراف المنظومـة الوطنية؛ لمكافحة 

الفساد وتحديد أدوار لكل منها. 
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أسس بناء الاسراتيجية:

رصد أهم مظاهر الفسـاد والتحديات الناتجة عن تنفيذ المرحلة الأولى من  �
الاستراتيجية وسُبل التغلب عليها.

التحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط.  �

 تحديـد الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها؛ لتحقيق الأهداف ومعالجة  �
الظواهر المسببة للفساد. 

وضع آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد عقب التشخيص الدقيق  �
لمشكلة الفساد والوقوف على أسبابه ودراسة تحديات تنفيذ المرحلة الأولى 

من الاستراتيجية.

تحديد البرامج والأنشطة التنفيذية للمشاركة الفاعلة فى الوقاية من الفساد  �
بكافة الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون 

والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

آليات بناء الاسراتيجية: 

الـة بين كافة الجهـات المعنية فى بناء جبهـة موحدة لمكافحة  � المشـاركة الفعَّ
الفساد.

ق الوقاية من الفساد ومكافحته. � تطوير نظم العمل على نحو يحقِّ

تفعيـل آليـات مكافحـة الفسـاد لتشـمل: )ترشـيد الهيـاكل التنظيميـة/ �
تنميـة الموارد البشريـة /تطبيق مبادئ الشـفافية والنزاهة /تفعيل التدوير 

الوظيفى(.
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وضع الأهداف القريبة /المتوسطة المدى مع إمكانية تحقيق الهدف المحدد  �
بما لا يتعارض مع الأهداف الأخرى.   

توفير كافة الموارد البشرية /المادية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية. �

توزيع المهام والمسئوليات فى ضوء محاور الاستراتيجية. �

وضـع آليات بديلـة عند الضرورة؛ لتحقيـق المرونة اللازمـة لمواجهة أَيِّ  �
متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية.

مراعـاة نتائج المؤشر الوطنـى لقياس مدركات الفسـاد المحلى عند إعداد  �
البرامج التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية.

وضـع مـؤشرات وطنية لمتابعـة تنفيذ الاسـتراتيجية ومراعـاة المؤشرات  �
الدولية.
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الاسراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المغرب

توطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس في أفق )2025(

الأهداف
جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس 

وبصفة مستمرة وتعزيز ثقة المواطنين.
تحسين نزاهة مناخ الأعمال وتموقع 

المغرب دوليًّا.

القيم

1. مجتمع تسوده ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية مع مشاركة جميع الشرائح في مكافحة الفساد.

الة ونزيهة وشاملة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.                      2.إدارة عمومية فعَّ

3. ثقة المواطنين في الأجهزة العمومية.

ضمان ائتلاف وطني لمواجهة آفة الفساد.

المرجعيات
التوجيهات 

الملكية
البرنامج الحكوميالالتزمات الدوليةالاستمرارية

المبادئ
الانخراط 
والمشاركة

الالتزام الدوليالأنظمة والسلوكياتالاستمرار

التواصل/ التوعيةالتكوين/ الربيةالزجرالوقايةالحكامة

إرساء حكامة 
تتسم بالنزاهة 
وبالحسم في 
كل ما من 

شأنه الإخلال 
بالأخلاقيات.

تعزيز إطار 
الوقاية للحدِّ 
من الأنشطة 

المرتبطة 
بالفساد.  

إضعاف دوافع 
ومحفزات 
للجوء إلى 

الفساد.                

التأثر على 
العقليات 

والسلوكيات عبر 
مختلف   الوسائل 

بغية ترسيخ 
قيم المواطنة 

والأخلاقيات.

مواكبة المجهودات 
المبذولة في إطار 

الاستراتيجية

البرامج

برنامج 1 
تحسين خدمة 

المواطن.

برنامج 2
رقمنة 

الخدمات 
الإدارية.

برنامج 3
الشفافية 

والوصول إلى 
المعلومات.

برنامج 4
الأخلاقيات.

برنامج 5
الوقاية والمساءلة.

برنامج 6
تقوية المتابعة 

والزجر.

برنامج 7 
الطلبيات 
العمومية.

برنامج 8
نزاهة القطاع 

الخاص.

برنامج 9 
التواصل 

والتحسيس.

برنامج 10
التربية والتكوين.
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أسس تقييم الاسراتيجيات الوطنية لمكافحة  الفساد في المنطقة  العربية 

y  المسـاهمة في وضـع الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد: يجـب أن تكـون
الاسـتراتيجية تشـاركية من خلال كافة الشركاء من المؤسسات العامة والخاصة 
وأهلية في كافة مراحل الاسـتراتيجية بدءًا من مرحلة الإعداد، وتحديد مسـاهمة 
كل شريك في تنفيذ الأهداف مرورًا بمرحلة التنفيذ ثُمَّ مرحلة المتابعة والتقييم.

y  أهميـة خطة العمـل الاسـتراتيجية: ينبغي أن يلحـق بالاسـتراتيجية خطة عمل
د بوضوح المسؤوليات؛ لتنفيذ الأهداف وأن تشمل خطة العمل على جدول  تُحدِّ

دة لتنفيذ بنود خطة العمل. زمني؛ لتحقيق الأهداف وأن ترصد ميزانيات محدَّ

y  الترتيبات المؤسسية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية: تحديد جهة مسؤولة عن تنسيق
جهود تنفيذ الاسـتراتيجية. أن تكون سُـلطة رسـمية رفيعة المسـتوى،  أن يحدد 
دورها بتنسـيق تنفيذ الاستراتيجية بدقة. تقوم برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ 

الاستراتيجية.

y   ،مـات النجـاح: اسـتراتيجية وطنيـة مرفقـة بخطـة عمـل واقعيـة للتنفيـذ مقوِّ
مؤسسـات متضافـرة الأدوار؛ لتنفيذ الاسـتراتيجية، التشـاركية، توفِّـر الإرادة 
السياسـية والمجتمعية لمكافحة الفسـاد، والإرادة السياسـية تأتي عـبر دعم قيادة 

الدولة والأطراف السياسية الفاعلة كالبرلمان والقوى والأحزاب السياسية.

y  دور البرلمانيـين في اسـتراتيجيات مكافحـة الفسـاد: الدعم والمسـاندة باعتبارها
جـزءًا مـن الإرادة السياسـية، المشـاركة في الإعداد والإقـرار والمصادقـة عليها 
والموافقة على تخصص الموازنات، المشـاركة في التنفيذ،  مراجعة التقارير المتعلقة 

بسير تنفيذ الاستراتيجية، المساءلة والمحاسبة في حال التقصير.
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ثانياً: هيئات مكافحة الفساد

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية: 

تكفل كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ السياسـية لنظامها القانوني، وجود هيئة 
أو هيئات حسـب الاقتضاء، تتولىَّ منع الفساد بوسائل مثل: )أ( تنفيذ السياسات 
المشار إليها في المادة )5( من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات 

وتنسيقها، عند الاقتضاء. )ب( زيادة المعارف المتعلِّقة بمنع الفساد وتعميمها.

تقوم كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو 
الهيئات المشـار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين 
الة وبمنـأى عن أي  تلـك الهيئـة أو الهيئات من الاضطـلاع بوظائفها بصـورة فعَّ
تأثير لا مسـوغ له، وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، 

وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

لطة  تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسـم وعنوان السُّ
ول الأطراف الأخُرى على وضع وتنفيذ  ـلطات التي يُمكن أن تسـاعد الدُّ أو السُّ

تدابير محددة؛ لمنع الفساد.
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نماذج من الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في المنطقة العربية

الجهة المكلفة بتنفيذ الدولة
السند القانونيجهة التنفيذالاتفاقية

هيئة النزاهة ومكافحة الأردن
الفساد /2006.

ترتبط برئيس 
الوزراء.

تعمل بموجب قانون رقم 13 
لسنة 2016 وتعديلاته/قانون 

النزاهة ومكافحة الفساد.

المفوضية العامة للنزاهة العراق
2004 )هيئة النزاهة(.

تخضع لإشراف 
مجلس الوزراء.

بموجب الدستور العراقي 
الدائم لعام 2005. قانون هيئة 
النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

الهيئة الوطنية العُليا اليمن
بموجب القانون رقم 39 لسنة هيئة مستقلة.لمكافحة الفساد 2007. 

2006 بشأن مكافحة الفساد.

المغرب
الهيئة الوطنية للنزاهة  
والوقاية من الرشوة 

ومحاربتها.
هيئة مستقلة.

ظهير شريف رقم 1.15.65 
صادر في 21 من شعبان 
1436 )9 يونيو 2015( 

بتنفيذ القانون رقم 113.12 
المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الشوة ومحاربتها.

هيئة الرقابة ومكافحة السعودية
الفساد.

السلطة 
التنفيذية/

مجلس الوزراء.

الأمر الملكي رقم )65/أ( 
وتاريخ 1432/4/13هـ، 

2010م.

الهيئة الوطنية للوقاية من الجزائر
الفساد ومكافحته 2006.

السلطة 
التنفيذية/رئيس 

الجمهورية.

بموجب قانون رقم 1-6-
2006 والمرسوم الرئاسي رقم 

16-413 لسنة 2006.

المادة 205 من دستور 2016، 
المرسوم الرئاسي 64-12 
المؤرخ في 7 فيفري 2012 

تشكيلة الهيئة.
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فلسطن
هيئة الكسب غير المشروع 

2005، هيئة مكافحة 
الفساد 2010.

هيئة مستقلة.

بموجب قرار بقانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن تعديل 
قانون الكسب غير المشروع 

رقم 1 لسنة 2005.

الهيئة الوطنية لمكافحة تونس 
هيئة مستقلة.الفساد.

لمرسوم الإطاري عدد 
120-2011 المؤرخ في 

14 نوفمبر 2011 المتعلق 
بمكافحة الفساد، مجموعة من 

التشريعات الأخرى.

مجلس الوزراء.هيئة الرقابة الإدارية.مصر
قانون رقم 54 لسنة 1964 
والمعدل بالقانون رقم 207 

لسنة 2017.

هيئة الرقابة الإدارية قطر
والشفافية.

السلطة 
التنفيذية/

الأمير.

القرار الأميري رقم )6( لسنة 
.2015

الهيئة العامة لمكافحة الكويت
الفساد.

السلطة 
التنفيذية/وزير 

العدل.
قانون رقم )2( لسنة 2016.

قانون رقم 63 لسنة 2012.هيئة مكافحة الفساد.ليبيا

1- أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية

تهـدف الهيئة إلى ضـمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفسـاد من 
خلال:
تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.أ. 
التأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشـفافية ب. 

وعدالة.
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التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشـيدة ومعايير المساواة ج. 
والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

التأكد من التزام السـلطة التنفيذية بالشـفافية عند وضع السياسات واتخاذ د. 
القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقًا للتشريعات.

التأكـد مـن تطبيـق الإدارة العامـة للتشريعات بشـفافية وبما يحقـق مبادئ هـ. 
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مسـاءلة المسؤولين ومتخذي القرار في و. 
الإدارة العامة ومحاسبتهم.

تلقي  شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقًا لأحكام هذا القانون.ز. 

التعـاون في تقديـم وطلـب المسـاعدة القانونيـة الدولية في مجـال مكافحة ح. 
الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.

التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله والكشف عن المخالفات ط. 
والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات 

والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.

ا من أفعال الفسـاد واتخـاذ الإجراءات اللازمة ي.  ملاحقـة كل من يرتكب أيًّ
لذلك.

مكافحة اغتيال الشخصية.ك. 

التأكد من قيام مؤسسـات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ل. 
المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

2- صلاحيات مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية 

أ - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 
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x .وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة؛ لتنفيذها

x .إقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها

x  دراسـة أي موضـوع يعـرض عليه وبمبـادرة منه يتعلق بـأي من قرارات
الإدارة العامـة أو إجراءاتها أو ممارسـاتها وإرسـال توصياتها بخصوصها 

إليه.

x  التعاون والتنسـيق مع الجهات المحلية والإقليميـة والدولية المماثلة لعمل
الهيئة.

x  ـكاوى والتظلمات المقدمة إلى الهيئة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الشَّ
بما في ذلك إحالتها إلى الجهات المختصة.

x  اتخـاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفسـاد بـما في ذلك إحالتها إلى
الجهات القضائية المختصة.

x  الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من أفعال الفسـاد عن
العمل وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

x  إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أيٍّ من قضايا الفسـاد من تلقاء نفسـه أو
بنـاءً عـلى إخبار ترد من أي جهة وإذا تبـين بنتيجة التحري أو التحقيق أن 
مـة إلى الجهات  الإخبـار الـوارد إليه كانـت كاذبة وكيديه يتـمُّ تحويل مقدِّ

القضائية المختصة وفقًا للأصول القانونية المتَّبعة.

x  توعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية.

x  إصـدار نـشرات دوريـة تبين مخاطر الفسـاد والواسـطة والمحسـوبية على
مؤسسات الدولة وإداراتها العامة.

x .الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة
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x  إقـرار الهيكل التنظيمـي للهيئة والموافقة على جدول تشـكيلات الوظائف
فيها لإقراره حسب الأصول.

x .اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء
x  إصـدار التعليـمات اللازمـة لإدارة الهيئة بما في ذلك المتعلِّقـة بمهام أعضاء

المجلس وصلاحياتهم.
x  د في قرار تشـكيل اللجان اللازمة لمسـاعدته على القيام بأعماله عـلى أن يحدِّ

تشكيلها عدد أعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها.
x  إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة والموافقة على مشروع الموازنة السـنوية

ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
x  إقـرار التقرير السـنوي عـن عمل الهيئـة ورفعه إلى الملك ومجلـس الوزراء

ومجلي الأعيان والنواب.
x .أي أمور أُخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه
x  الطلـب من الجهـة القضائية المختصـة إصدار قرار مسـتعجل بالحجز على

ـا من أفعال  الأمـوال المنقولـة وغـير المنقولة ومنع سـفر كل من يرتكب أيًّ
الفسـاد أو الطلـب بتعديـل تلـك القـرارات أو إلغائها وفقًـا للتشريعات 

النافذة.
ب - إذا تبـين للمجلـس وجـود أدلـة عـلى نمو غـير طبيعي في ثـروة أي من 
المشـمولين بأحـكام قانون الكسـب غير المـشروع فله أن يطلب من دائرة إشـهار 
الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات 

تتعلَّق بذلك الشخص.
ج -  للمجلس المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء 
كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسـليمها لمسـتحقيها وفق التشريعات 

ذات العلاقة.
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ع عند صياغة قانون هيئة مكافحة الفساد أن يأخذ في الاعتبار: على المشرِّ

د على حق الهيئة في التدقيق في جميع حالات الاشتباه باستخدام الموقع -  يؤكِّ
ة أو استخدام  العام من قِبَل أيٍّ كان للحصول على رشوة أو مصلحة خاصَّ
الموارد العامة أو تبذيرها على نفسـه أو جماعته، كذلك ضمان حق الهيئة في 
استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق والأوراق والبيانات ذات الصلة.

يؤكد على ضرورة قيام الهيئة بإطلاع المواطنين على طبيعة الفساد وأشكاله - 
ورمـوزه وقدرتها على حشـد الجمهور؛ للمشـاركة في الحمـلات الوطنية 

الوقائية والتوعية بأنماط وممارسات الفساد.

ضمانات استقلالية وفعالية هيئات مكافحة الفساد

الة يجب توفير مجموعة من  حتيى تكيون هيئات مكافحة الفسياد هيئات مسيتقلة وفعَّ
المتطلبات وهي:

لطات التنفيذية وجعل البرلمانات مرجعيتها.  � عدم الحاقها  بالسُّ

التمتع بالاستقلال: المالي والإداري. �

التمتُّع بالصلاحيات المطلوبة حتى لا تكون عرضة للضغوط.  �

توفير الحصانة لرئيسها من العزل التعسفي. �

شـمولية صلاحياتها لكلِّ من يدير المال العام وعدم اسـتثناء أية جهة من الخضوع  �
لها. 

قدرتها على الحصول على المعلومات التي تحتاجها دون قيود. �

تخصيص الموارد التي تطلبها؛ لأداء عملها.  �
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مدها بالخبرات والموظفين المدربين. �

المتابعة الدقيقة لتقاريرها من قِبَل البرلمانات. �

عوامل نجاح هيئات مكافحة الفساد:

توفر إرادة سياسية  لدى القيادات والمسؤولين السياسيين بضرورة مواجهة الفساد. �

لاحيات والحق في مسـاءلة جميع المسؤولين  � وجود قانون ينشـئ الهيئة ويمنحها الصَّ
عن قضايا الفساد.

وجود تشريعات مساندة تجرم كل مظاهر الفساد ونضع عقوبات مشددة عليها. �

عين الذين يعدون قانون الهيئة أن ينطلقوا من مبدأ  � لا أحـد فوق القانون: على المشرِّ
عـام: )لا أحدَ فوق القانـون مهما علت مرتبته بالدولة( فلا حصانة لمرتكبي جرائم 

الفساد ولا أحد معفي من حكم القانون.

تعاون المؤسسـات الرسمية مع الهيئة شرط أسـاسي لفعالية أدائها: فلا يجب في كل  �
الأحوال موافقة طرف أو مسؤول حكومي على  إجراءات هيئات مكافحة الفساد 
أو منح أحد في السـلطة التنفيذية حق إغلاق ملف فسـاد في هيئة مكافحة الفسـاد 

باستثناء الجهات القضائية.

رئيـس الهيئـة عامل نجاح أو فشـل الهيئة، فمواصفات الشـخص الـذي يعهد إليه  �
رئاسة هيئة مكافحة الفساد ونظرة وتقييم المجتمع له.

ل مصـدرًا لمصداقيـة الهيئة واسـتقلالها  � طريقـة تعيـين أو عـزل رئيـس الهيئة تُشـكِّ
وفعاليتهـا: فالبرلمـان يتولىَّ اختيار أو تسـمية رئيـس الهيئة والمصادقـة عليه على أن 

يصدر التكليف بمرسوم من الرئيس أو الملك.

أن تتولىَّ الهيئة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة وتشاركيه لمكافحة الفساد. �

توفير المصادر البشرية والاحتياجات والأموال اللازمة لعمل الهيئة. �
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يُمكن للبرلمانين والبرلمانات تقييم هيئات مكافحة الفساد من خلال المؤشرات 
التالية:

x  هـل إجراءات تعيين رئيس الهيئة تضمن أن يكون بعيدًا عن أية تدخلات
سياسية وغير خاضع للعزل من جهة رسمية؟

x هل تستطيع الهيئة تحريك الدعوى العامة في قضايا الفساد؟

x هل هناك أشخاص محصنون أمام الهيئة؟

x  هـل يسـتطيع الموظفون الوصـول إلى جميـع المواقع والأشـخاص بما فيها
الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية؟

x  هـل يتمتع الموظفـون في الهيئـة بالحصانة مـن التدخلات السياسـية أثناء
قيامهم بواجباتهم؟

x ودة بموارد بشرية ومالية كافية؟ هل الهيئة مزَّ

x هل رواتب العاملين في الهيئة مناسبة؟

x هل يخضع موظفي الهيئة لاختبارات النزاهة؟

x هل تنشر الهيئة تقاريرها للجمهور؟

القطاع العام: 

تنصُّ اتفاقية الأمم المتحدة على أن تسـعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر 
ووفقًـا للمبادئ الأساسـية لنظامهـا القانـوني، إلى اعتماد وتدعيم نظـم لتوظيف 
المسـتخدمين المدنيـين،  وغيرهـم مـن الموظفـين العموميـين غـير المنتخبـين عند 
الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتَّسم بأنها: 
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ـفافية والمعايير الموضوعيـة، مثل: الجدارة أ.  تقوم عـلى مبادئ الكفاءة والشَّ
والإنصاف والأهلية.  

 تشـتمل على إجـراءات مناسـبة لاختيار وتدريـب أفراد لتـوليِّ المناصب ب. 
ة وضـمان تناوبهم على  العموميـة التـي تعتبر عرضة للفسـاد بصفـة خاصَّ

المناصب عند الاقتضاء. 

تشـجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة،  مع مراعاة ج. 
مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية. 

تشـجع على وضع برامج تعليمية وتدريبيـة؛ لتمكين أولئك الموظفين من د. 
حيح والمشّرف والسليم للوظائف العمومية،   الوفاء بمتطلبات الأداء الصَّ
وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر 
الفساد الملازمة؛ لأداء وظائفهم، ويجوز أن تسير هذه البرامج إلى مدونات 

أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.

تنظـر كل دولـة طرف في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسـبة، بما يتوافق مع 
أهداف هذه الاتفاقية ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ولوضع معايير 

تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

تنظر كل دولة طرفًا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة،  بما يتَّسق مع 
أهداف هذه الاتفاقية ووفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي؛ لتعزيز الشفافية 
في تمويل الترشـيحات لانتخاب شـاغلي المناصب العموميـة وفي تمويل الأحزاب 

السياسية، حيثما انطبق الحال.

تكفـل كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلي، إلى اعتماد 
وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
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ثالثاً: القطاع العام 

نماذج عربية 

هنـاك العديد من التشريعات العربية التي تحكم الوظيفة العمومية أو حتى التعيينات 
في المناصـب العُليا مثل نظـام التعيين للوظائف القيادية رقم 3 لسـنة 2013 في الأردن، 
الذي يحدد آلية تعيين هذه الوظائف، وينصُّ على إعداد وصف وظيفي لكلٍّ من الوظائف 
القياديـة من قِبَل مجلس الوزراء. وفي تونس ينظم قانون عدد 112 لسـنة 1983 المتعلِّق 
بضبط النظام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، 
والعديـد مـن القوانين ذات العلاقة التي تنصُّ على أن تكـون التعيينات والترقيات وفق 
افة،)1) وفي المغرب صدور القانون التنظيمي بتاريخ 17 يونيو 2012  معايير محددة وشـفَّ
د القانون مجموعة  المتعلق بالتعيين في المناصب العُليا في إطار عملية الإصلاح، حيث حدَّ
من المعايير للتعيين في هذه الوظائف ومن أبرزها تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية 

في الإجراءات وعدم التمييز بين المرشحين للمناصب العُليا.

وفي فلسـطين نـصَّ القانون الأسـاسي في المـادة 26 منه على أن تقلـد المناصب العامة 
على قاعدة تكافؤ الفرص، ونصَّ على العديد من الإجراءات الخاصة بإشـغال الوظائف 
العامة، كالإعلان في الصحف وإجراء المسابقات وغيرها كما جاء في قانون الخدمة المدنية 

وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.

وفي مصر جرت عملية إصلاح لنظام الخدمة المدنية بإصدار مجموعة من التشريعات 
والقوانـين، مثل قانـون الخدمة المدنية رقم )18( لسـنة 2015 والـذي توقف بقرار من 
مجلـس النـواب ثُـمَّ تـلاه قانـون رقـم )81 ( لسـنة 2016، إلى جانب إصـدار اللائحة 
التنفيذيـة. كـما تَـمَّ إصدار بعض القـرارات من قِبَل رئيـس الوزراء تتعلَّـق بتعديل نظم 
الحوافـز والمكافـآت للأجهزة الإداريـة المختلفة في الدولـة، إضافةً إلى إصـدار عدد من 

ادر بتاريخ 1983/12/13. )1) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 082 لسنة 1983 الصَّ
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المعايـير المرتبطـة بالتوظف والترقية من قِبَـل الجهاز المركزي للتنظيـم والإدارة في ضوء 
أحكام القانون واللائحة التنفيذية.

د لنظام  أما في العراق فقد تضمنت التعديلات التشريعية، إعداد مشروع قانون موحَّ
الخدمـة المدنية وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة، فقد قامت الحكومة بتنفيذ قانون 
د وإجراء بعـض التعديلات في المهام لبعض التشـكيلات الإدارية  الخدمـة المدنيـة الموحَّ
في الـوزارات وإعـادة هيكلة بعض الدوائر أو تعديل ارتباطهـا، وإعداد وصف وظيفي 

د لكافة الوظائف العامة الخاصة بالوزارات الحكومية. موحَّ

وقـد تبنَّت معظم الأقطار العربية برامج لإصلاح قطـاع الوظيفة العمومية ومن بين 
ا في أسـاليب ونظم  زت عليها عمليـة الإصلاح إبـداء اهتمامًا جوهريًّ العنـاصر التـي ركَّ
الخدمة المدنية، والتركيز على دعم قدرات رأس المال البشري في القطاع الحكومي إضافةً 

إلى إصلاحات تتعلَّق بقضايا رئيسة كالمساءلة والكفاءة في تقديم الخدمات.)1)

العربي،  النقد  العربية: صندوق  الدول  المدنية في  نظام الخدمة  )1) نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات 
2018، ص 24-23. 
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أبرز عناصر إصلاح نظام الخدمة المدنية في بعض الدول العربية

أبرز عناصر إصلاحات نظام الخدمة المدنيةالدولة

الأردن

- زيادة مستويات المساءلة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

-  تعزيز قدرات العاملين.

- إصلاح نظام التوظيف بما يضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية.

- ترشيد احتواء تكلفة بند الأجور.

مصر

- ترشيد واحتواء كلفة بند الجور.

- تعزيز قدرات العاملين.

- زيادة مستويات المساءلة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

- إصلاح نظام التوظيف في نظام الخدمة المدنية.

تونس

-احتواء وترشيد فاتورة أجور موظفي القطاع الحكومي. 

- ربـط الزيادات في أجور العاملين في نظام الخدمـة المدنية بمعدل النمو 
الاقتصادي.

- التحكم في التوظيف من خلال وقف الانتدابات في القطاع العام. 

ر. - تبني برامج للتسريح التطوعي والمعاش المبكِّ

المغرب

- تحسين جودة الخدمات الحكومية.

- المساهمة في تحسين بيئة العمل الحكومي.

- تطويـر المهارات والكفاءات البشرية والعمل على إرسـاء إدارة تتَّسـم 
بالنجاعة والكفاءة والمردودية.
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مـن جهـة أخرى قامـت معظم الأقطـار العربيـة بإعـداد واعتماد قواعـد أخلاقيات 
ومدونات سـلوك خاصة بالوظيفة العمومية كما هو الحال في الأردن وفلسـطين وتونس 
والمغـرب ومـصر والكويـت وقطـر والإمـارات والبحريـن، كـما تضمنـت العديد من 
التشريعات وخاصة قوانين الخدمة المدنية أو في إطار مدونات السلوك الخاصة بالوظيفة 
العمومية في معظم الأقطار العربية نصوصًا تتعلق بواجبات الموظف ومسؤولياته العامة 
والالتـزام بمبادئ الشـفافية وقيـم النزاهة ونظم المسـاءلة، وما يحظر عـلى الموظف مثل 
قبولـه أو طلبه للهدايا أو المكافـآت أو العمولات مقابل القيام بواجباته، وتجنب الوقوع 

في تعارض المصالح ومظاهر الواسطة والمحاباة والمحافظة على الممتلكات العامة.

ادر بقرار مجلس الوزراء  ميثاق سيلوك ونزاهة الموظفن العمومين في قطر الصَّ
رقم )18( لسنة 2020.

الأهداف والمبادئ والقيم.

مادة 4 أهداف الميثاق: يهدف هذا الميثاق إلى ما يلي:

تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة.. 1

إرسـاء معايير سـلوكية وأخلاقيـة، وقواعد ومبادئ أساسـية لآداب . 2
الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص.

ترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف . 3
العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة.

مها.. 4 تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدِّ
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مادة 5 مبادئ الميثاق: يستند هذا الميثاق إلى المبادئ التالية:

احترام الدسـتور والقوانين والأنظمة واللوائـح، والتعليمات الخاصة . 1
بالوظيفة العامة.

م خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيس . 2 الموظف العام يُقدِّ
له في سلوكه الوظيفي وأدائه لواجباته الوظيفية.

اسـتخدام المال والممتلكات العامة عـلى الوجه الأمثل بما يحافظ عليها . 3
ويمنع هدرها وسوء استخدامها.

اسـتثمارات الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهـود؛ لتحقيق الأداء . 4
المميز.

مادة 6 قيم الميثاق: يعتمد هذا الميثاق على القيم التالية:

الجدية وبذل أقصى الطَّاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية.. 1

ـدق والأمانـة بـما يجعـل الموظف محـلَّ ثقة رؤسـائه ومرؤوسـيه . 2 الصِّ
وزملائه، ومتلقي الخدمة.

الموضوعية في اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات والمقترحات.. 3

الحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع بدون تمييز.. 4

إنَّ وجـود النصوص القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية أو التعيينات في المناصب 
العُليـا لا يعنـي بالـضرورة تطبيقهـا عـلى أرض الواقع، فالتعيينـات في المناصـب العُليا 
افة، كما لا يجري الإعلان  والقيادية في معظم الأقطار في الغالب لا تتمُّ وفق إجراءات شفَّ
عنهـا أو إخضاعهـا للتنافس الحرِّ وغالبًا ما يجري التعيين فيها من قِبَل مراكز اتخاذ القرار 
م بها دون وجود جهة تُـشرف أو تتأكد من نزاهة عملية  ـلطة التنفيذيـة التي تتحكَّ في السُّ
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الاختيار باسـتثناء اللجوء للقضاء، علمًا أنه إجراء غير فاعل في معظم الأحيان، ومن ثَمَّ 
فـإن الوظائف العُليا والقيادية تخضع في كثير من الحالات في الأقطار العربية لاعتبارات 
فئوية أو حزبية أو عائلية وأحيانًا يتمُّ استبعاد الخصوم السياسيين وحرمانهم من التنافس 

عليها.)1)

إن دور البرلمانيـين مـا زال ضعيفًـا في الرقابـة عـلى ضـمان تكافـؤ الفـرص في شـغل 
الوظائف العمومية، ولذا يستطيع البرلمانيين تفعيل جهودهم؛ لمراقبة إجراءات الحكومة 
المتعلِّقة بالتعيينات في الوظائف العمومية ومدى الالتزام بمعايير الجدارة والكفاءة،  كما 

يستطيعون مطالبتها بوضع قوانين لهذه الغاية في حال عدم وجود مثل هذه القوانين.

رابعًا: المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية

تنصُّ الاتفاقية على قيام كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني،  
بالخطوات اللازمة؛ لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى 
معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتَّسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع 
الفسـاد. وتتناول هذه النُّظم، التي يجوز أن تُراعي في تطبيقها قيم جدية مناسـبة، 
أمـورًا، منهـا )أ( توزيـع المعلومـات المتعلِّقة بإجـراءات وعقود الاشـتراء، بما في 
ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشـاركة في المناقصات، والمعلومات ذات 
ـا، مما يتيح لمقدمي العروض  لة بإرسـاء العقود، توزيعًا عامًّ لـة أو الوثيقة الصِّ الصِّ
المحتملين وقتًا كافيًا لإعداد عروضهم وتقديمها. )ب( القيام مسبقًا بإقرار ونشر 

شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقسة.

)1) سياسات وآليات مكافحة الفساد في المنطقة العربية ودور البرلمانيين فيها، منظمة برلمانيون عرب ضد 
الفساد، 2017، ص 15-14.
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 )ج( اسـتخدام معايـير موسـوعية ومقررة مسـبقًا؛ لاتخاذ القـرارات المتعلِّقة 
ـق لاحقًـا مـن صحـة تطبيـق القواعد أو  بالمشـتريات العموميـة، تيسـيًرا للتحقُّ
ال  ال للمراجعـة الداخلية، بما في ذلـك نظام فعَّ الإجـراءات. )د( إقامـة نظـام فعَّ
للطعن، ضمانًا لوجود سُبل قانونية للتظلُّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد 
أو الإجـراءات الموضوعـة عملًا بهـذه الفقرة. )هـ( اتخاذ تدابـير، عند الاقتضاء، 
لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل: الإعلان عن أي 
مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.

تتخذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة؛ 
فافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:  لتعزيز الشَّ
)أ( إجـراءات لاعتماد الميزانية الوطنية. )ب( الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في 
حينهـا. )ج( نظامًـا يتضمن معايـير للمحاسـبة ومراجعة الحسـابات وما يتصل 
الـة وكفؤة؛ لتدابـير المخاطر وللمراقبـة الداخلية.  بذلـك من رقابـة. )د( نظمًا فعَّ
)هـ( اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشـتراطات 

المقررة في هذه الفقرة. 

تتخـذ كل دولـة طرف مـا قد يلزم مـن تدابير مدنيـة وإدارية، وفقًـا للمبادئ 
الأساسـية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سـلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات 
لـة بالنفقـات والإيـرادات  أو البيانـات الماليـة أو المسـتندات الأخُـرى ذات الصِّ

العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.

نماذج عربية

يوجد في معظم الأقطار العربية تشريعات ناظمة لإدارة وطرح العطاءات للأشـغال 
العامة والمشتريات الحكومية ففي فلسطين صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن 
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ـابقة مثل قانون  الـشراء العام الذي يُعالج الكثير من الثَّغرات القائمة في التَّشريعات السَّ
العطاءات للأشـغال الحكومية رقم 6 لسـنة 1999 وقانون اللوازم العامة رقم 9 لسـنة 

(1(.1998

فقات العمومية،  وفي تونس تمَّ إصدار الأمر 1039 لسـنة 2014 المتعلِّق بتنظيم الصَّ
فقات ومراقبتها،)2) وفي  وهو ما يعتبر إطارًا تشريعيًّا جديدًا؛ لضبط قواعد إبرام هذه الصَّ
اليمن صدر القانون رقم 23 لسنة 1997 بشأن قانون المناقصات والمزايدات، كما تخضع 
عملية شراء المسـتلزمات الخاصة بالمؤسسات العامة للقانون رقم 32 لسنة 2007 بشأن 
المناقصـات والمزايـدات الحكومية. ومن بين الأهداف التي يسـعى القانـون إلى تحقيقها 
فافية فيها. وفي المغرب  محاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق النزاهة والشَّ
فقات العمومية والذي دخل حيِّز التنفيذ في  صدر مرسـوم 20 مارس 2013 حول الصَّ
يناير 2014، وتضمن مجموعة من المزايا المتعلِّقة بمنهجية التحضير والمبادئ والأهداف 
المتوخاة وكذلك على مسـتوى الإجراءات المصاحبة في التنفيذ للصفقات العمومية. كما 

فافية والنزاهة في هذه الصفقات بإدخال المقتضيات التالية:)3) تمَّ تدعيم آليات الشَّ

تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية سواء على مستوى  �
أعضـاء لجـان طلب العروض أو على مسـتوى المتعهدين الذيـن يجب عليهم أن 
يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح؛ 

نـشر المبلـغ التقديري للصفقة المعدُّ من طرف صاحـب المشروع في إعلان طلب  �
المنافسة.

أجل  من  الائتلاف  فلسطين،  في  العامة  للمشتريات  والسياساتي  التشريعي  الواقع  طه،  الرحيم  )1) عبد 
النزاهة والمساءلة أمان، 2015، ص 19. 

ادر بتاريخ 2014/03/18. )2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 022 لسنة 2014 الصَّ

)3) ملف المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية، مجلة المالية، عدد 23 أبريل 2014، ص4.



دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

101

دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 انفتـاح الأنظمـة المؤطـرة للصفقـات العموميـة على إمكانية اسـتعمال مسـطرة  �
اختيار العروض بواسـطة المناقصات الإلكترونية بالنسـبة لصفقات التوريدات 

العادية. 

التدبـير الإلكـتروني للطلبيـات العموميـة وخصوصًـا من خلال وضـع قاعدة  �
فة المادية عـن الملفات الإدارية للمتنافسـين  معطيـات المورديـن في أفق نـزع الصِّ

غ لتحضير عروضهم. بهدف تمكينهم من التفرُّ

التعهـد الإلكتروني في إطار مسـار إلكتروني لإيداع وتقييـم العروض يُمكن من  �
فافية وتبسيط شروط تنافس المقاولات. تدعيم الشَّ

ل الإطـار التنظيمـي  ويعتبر المرسـوم الرئـاسي رقـم 10-236 لسـنة 2010 المعـدَّ
للصفقـات العموميـة في الجزائـر حيث أكد على احـترام مبدأ الشـفافية، وذلك في المادة 
ت على وجوب احترام مبادئ الحرية والمسـاواة والشـفافية في  الثالثة )03 ( منه، التي نصَّ
إجـراءات منح الصفقة العمومية كما أكدت المادة 48 على أن تكون الوثائق والمعلومات 
ف المترشـحين حتـى يتمكنوا من  المتعلقـة بالجانـب التقنـي ومختلف الشروط تحت تصرُّ
رُ باللغة  تقديم تعهدات مدروسة. وينصُّ القانون في المادة 21 على أن إعلان المناقصة يُحرَّ
ا، في  النشرة الرسـمية لصفقات  العربيـة وبلغة أجنبية واحدة على الأقل. وينشر، إجباريًّ
المتعامـل العمومي، وعـلى الأقل في جريدتـين يوميتين وطنيتين موزعتين على المسـتوى 

الوطني. 

ت على أن إعلان المنح المؤقت للصفقة يدرج في الجرائد التي نشر فيها إعلان  كـما نصَّ
المناقصـة، عندمـا يكـون ذلك ممكنا، مـع تحديد السـعر، وآجال الإنجـاز وكل العناصر 
فقـات العمومية المعلومات  فقة كما بـينَّ قانون الصَّ التي سـمحت باختيـار صاحب الصَّ
والبيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان، والتي تمكن المهتمين من الموردين أو المقاولين 
خول في المنافسـة، لذلك لابدَّ أن يحتوي الإعلان على البيانات  مـن اتخاذ القرار حول الدُّ
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التاليـة: عنـوان المصلحـة المتعاقـدة، ورقـم تعريفهـا الجبائـي، كيفية المناقصـة موضوع 
العملية وقائمة موجودة بالمسـتندات المطلوبة مع إحالـة القائمة المفصلة إلى إحكام دفتر 
 الـشروط ذات الصلة، مدة تحضير العـروض ومكان إيداع العروض والتقديم في ظرف 

مزدوج مختوم.)1) 

وفي الكويـت تنظَّـم المشـتريات العامـة بموجب قانون رقم 49 لسـنة 2016 بشـأن 
د إجراءات الشراء وأسـاليب التعاقـد، وأكد في المادة 10  المناقصـات العامـة والذي حدَّ
عـلى أن تكون كافة الوثائـق والإخطارات والقرارات والاتصالات المشـار إليها في هذا 
القانـون مكتوبـة؛ لتقدميهـا أو إجرائهـا من قِبَل الجهـة صاحبة الشـأن أو المجلس لأي 
م عـرض أو من قبلـه إلى تلك الجهـة، وللجهات المختصـة بالشراء أن  مناقـص أو مقـدِّ
تعمل على اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في ذلك الوسـائل 
الإلكترونيـة، لأقصى درجة ممكنة في القيام بإجراءات الـشراء ووفقًا للقانون واللائحة، 

فافية في عمليات الشراء. وذلك؛ لتحقيق المزيد من المنافسة والشَّ

وبالرغـم من وجـود التشريعات التي تُنظِّـم موضوع العطاءات والمشـتريات العامة 
في معظـم الأقطار العربيـة إلاَّ أَنَّ وجود النصـوص لا يعني بالـضرورة التزامًا بتطبيقها 
ل بيئة لبروز مظاهر  ة وأن هذا القطاع يُعَدُّ من أهم القطاعات التي يُمكن أن يُشـكِّ خاصَّ
الفساد خاصة الرشوة نظرًا لإمكانية التقاء مصالح بعض المسؤولين المتنفذين في القطاع 
كات في القطاع الخاص، وهو ما يقتضي من البرلمانيين  العام وبعض رجال الأعمال والشرِّ
تشـديد الرقابـة البرلمانيـة على تطبيـق المعايير الدقيقة في المشـتريات الحكوميـة، ومطالبة 

فافة لهذه الغاية في حال عدم وجودها. الحكومة بوضع معايير شَّ

file:///C:/ ،1) زيد جابر وديجي وهيبة، إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(
 Users/DELL/Download
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خامسًا: إبلاغ الناس

تنصُّ الاتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف،  وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها 
الداخـلي ومـع مراعـاة ضرورة مكافحة الفسـاد، ما قـد يلزم من تدابـير؛ لتعزيز 
الشـفافية في إدارتهـا العمومية،  بما في ذلـك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واسـتغلالها 
وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء، ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: 
ن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على  )أ( اعتماد إجراءات أو لوائح تمكِّ
معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشـتغالها وعمليات اتخاذ القرارات 
فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهمُّ عامة الناس، مع إيلاء المراعاة 
الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشـخصية. )ب( تبسيط الإجراءات الإدارية، 
عند الاقتضاء، من أجل تيسـير وصول الناس إلى السـلطات المختصة التي تتخذ 
القـرارات.  )ج(  نشر معلومات يُمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفسـاد 

في إدارتها العمومية.

ما زال العديد من الأقطار في المنطقة العربية تفتقر إلى قانون ينظِّم الحق في الوصول إلى 
المعلومات، بل على العكس ما زالت معظمها تعتمد مبدأً محافظًا بشأن إتاحة المعلومات 
والسـجلات العامـة وتعتبرها حكرًا على المسـؤولين وممنوع على العامـة، تحت مبررات 
وحجـج كثيرة أبرزها حمايـة الأمن القومي. وقد بادرت بعض هـذه الأقطار إلى إصدار 
قانون خاص بهذا الشأن كما هو الحال في الأردن حيث صدر قانون ضمان حق الحصول 
عـلى المعلومـات عـام 2007، وقانون الحـق في الوصـول إلى المعلومات رقم 28 لسـنة 
2017 في لبنـان وقانـون أسـاسي عدد 22 لسـنة 2016 المتعلق بحقِّ النفـاذ إلى المعلومة 
والوثائـق الإداريـة في تونس، وقانون الحصول على المعلومات رقم 13 لسـنة 2012 في 

اليمن، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات لسنة 2018 في المغرب. 
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إلِاَّ أَنَّ القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والمقرة في بعض الأقطار العربية 
لا تخلو من الانتقادات لكونها لا تلتزم بكافة المعايير الدولية التي يجب أن تتضمنها هذه 
القوانـين، ففي الحالة اللبنانية تبرز القيود والعبـارات الفضفاضة التي يتضمنها القانون 
والتحديـدات التي يضعها على نوعية المعلومات التي يسـتطيع المواطن الحصول عليها، 
وكذلك في قانون حق الحصول على المعلومات في المغرب حيث التوسع في الاستثناءات 
وسيطرة السـلطات الحكومية على الجهة التي يعهد إليها مسؤولية الإشراف على ممارسة 
المواطنـين لحقهم في الاطلاع عـلى المعلومات، وفي الأردن يوجـد صعوبات في تصنيف 
المعلومات بين ما يُمكن نشره وما هو سري والاقتصار على الاطلاع على المعلومات دون 
حق نسخها أو الحصول على نسخة منها في بعض الأحيان، ووجود تشريعات متعارضة 

مع القانون، الأمر الذي يفرغ المعايير الدولية في هذا المجال من مضامينها.)1)

الأمـر الـذي يتطلب من البرلمانيـين العرب العمل على سـنِّ تشريعات حق الحصول 
عـلى المعلومات في أقطارهم في الـدول التي لا تتوفر فيها هـذه التشريعات والعمل على 
مواءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال في الدول التي سنَّت تشريعات حق الحصول 

على المعلومات.

سادسًا: التدابير المتعلِّقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

نظـرًا لأهميـة اسـتقلالية القضـاء وما لـه مـن دور حاسـم في مكافحة الفسـاد، فقد 
ـت الاتفاقية على قيـام الدول الاطراف، وفقًـا للمبادئ الأساسـية لنظامها القانوني  نصَّ
ودون مسـاس باسـتقلالية القضـاء، باتخاذ تدابـير؛ لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفسـاد 
بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشـمل تلك التدابير قواعد بشـأن سلوك أعضاء 
 الجهـاز القضائي. ويجوز اسـتحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثـل للتدابير المتخذة 

للمساءلة  العربية  الشبكة  العربي،  العالم  في  الاجتماعية  للمساءلة  والإجرائي  القانوني  الواقع  )1) دراسة 
الاجتماعية - أنسا، 2020، ص 32. 
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 عمـلًا بالفقـرة 1 مـن هذه المـادة داخل جهـاز النيابـة العامـة في الدول الأطـراف التي 
ل فيهـا ذلك الجهـاز جزءًا من الجهـاز القضائي، ولكن يتمتع باسـتقلالية مماثلة  لا يُشـكِّ

لاستقلاليته.

ومن جهة أُخرى تمَّ إعداد وإصدار مدونات سلوك للجهاز القضائي والنيابة العامة 
في العديـد مـن الأقطار العربيـة، ومنها: صدر بموجب قرار مجلـس القضاء الأعلى رقم 
)3( لسـنة 2006 مدونـة السـلوك القضائـي في فلسـطين، وفي الأردن صـدرت مدونة 
 قواعـد السـلوك القضائـي عـن مجلـس القضاء الأعـلى في العـام 2017 وأعيـد إصدار 
 مدونـة جديـدة في عـام 2021، وصـدرت المدونـة في اليمـن عـام 2012، وفي المغرب 
تـمَّ إقـرار مدونـة القيم القضائيـة في عـام 2009، في إطـار تدعيم أسـس النزاهة ودرء 
فرص الفسـاد، وفي إطار إصلاح قضائي شـامل. ولعلَّ إقرار هذه المدونة يعتبر تجسـيدًا 
لمـا تطلبته المادة 11 فقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، كما عادت المغرب 
وأصـدرت مدونـة الأخلاقيـات القضائيـة في عـام 2021، وفي قطـر أصـدر المجلـس 
الأعـلى للقضاء مدونة السـلوك القضائـي الجديدة لسـنة 2020، وفي ليبيا صدرت أول 
 مدونة للأخلاقيات القضائية سـنة 2008 بقـرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، 
وقد تمَّ التأكيد عليها وتعديلها بموجب القرار رقم 21 لسنة 2020 عن المجلس الأعلى 

للقضاء. 

ومـن الأمثلـة على مدونات السـلوك للنيابـة العامة صدر بموجب قـرار رئيس هيئة 
نة السـلوك القضائـي للقضاة وأعضاء  القضاء العسـكري رقم )1 ( لسـنة 2012م مدوَّ
النيابة العسـكرية، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )2( لسـنة 2020م 
بمدونة السـلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة لسـنة 2020، وصدرت مدونة قواعد 

السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة المصرية في عام 2017. 
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للبرلمانين مصلحة في استقلالية السلطة القضائية لمكافحة الفساد 

لجهاز القضاء والنيابة العامة دورًا بارزًا في ملاحقة وتجريم الفاسدين - تمهيدا لإنزال 
ة - باعتبارها السلطة الأساسية المكلَّفة بذلك، وهي الضمانة الأساسية  العقوبة المسـتحقَّ
للحيلولـة دون إفلات الفاسـدين من العقاب إعمالًا لمبدأ سـيادة القانـون، وحتى تقوم 
السلطة القضائية بواجباتها في هذا المجال يجب أن تتمتَّع بالاستقلالية والنزاهة والفعالية. 
والتـي مصدرها أحكام الدسـتور والتشريعات ذات العلاقة التي تسـنَّها البرلمانات، كما 
يجبُ منع التدخل في شـؤونها وحمايتها من التأثيرات الخارجية وتحصينها داخليًّا وهو ما 

تُساهم فيه البرلمانات بفاعلية.

سابعًا: القطاع الخاص 

تنصُّ الاتفاقية على اتخاذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، 
تدابـير لمنـع ضلـوع القطـاع الخـاص في الفسـاد، ولتعزيـز معايـير المحاسـبة ومراجعة 
الحسـابات في القطـاع الخـاص، وتفـرض عند الاقتضـاء عقوبـات مدنيـة أو إدارية أو 
جنائيـة تكون فعّالة ومتناسـبة ورادعة على عدم الامتثال لهـذه التدابير. يجوز أن تتضمن 
التدابـير الراميـة إلى تحقيـق هـذه الغايات مـا يـلي: )أ( تعزيز التعـاون بين أجهـزة إنفاذ 
القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة. )ب( العمل على وضع معايير وإجراءات 
تسـتهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخـاص ذات الصلة،  بما في ذلك وضع مدونات 
لة بممارسـة  قواعـد سـلوك مـن أجل قيـام المنشـآت التجاريـة وجميـع المهـن ذات الصِّ
أنشـطتها على وجه صحيح ومشرف وسـليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج 
اسـتخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين 
تلك المنشـآت والدولـة.)ج(  تعزيز الشـفافية واتخـاذ تدابير عند الاقتضاء بشـأن هوية 
الشـخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشـاء وإدارة الشركات. )د( منع إسـاءة 
اسـتخدام الإجراءات التي تنظم نشـاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الإجراءات 
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المتعلِّقة بالإعانات والرخص التي تمنحها السـلطات العمومية للأنشطة التجارية. )هـ( 
منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسـب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسـة 
الموظفين العموميين السـابقين أنشـطة مهنية أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع 
الخـاص بعد اسـتقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشـطة أو ذلك العمل صلة 
ها أولئك الموظفـون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة  مبـاشرة بالوظائف التي تولاَّ
خدمتهـم. )و( ضمان أن تكون لدى منشـآت القطاع الخاص، مـع أخذ بنيتها وحجمها 
بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسـابات داخليًّا تسـاعد على منع أفعال الفسـاد 
وكشـفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة 
خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة بغية منع الفساد،  تتخذ كل دولة 
طـرف ما قد يلزم من تدابير،  وفقًا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسـك الدفاتر 
والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات؛ لمنع 
مة وفقًا لهذه الاتفاقية: )أ(  القيـام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أيٍّ مـن الأفعال المجرَّ
إنشـاء حسـابات خارج الدفاتر. )ب( إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون 
تبيينهـا بصـورة وافية.  )ج( تسـجيل نفقات وهميـة. )د( قيد التزامـات مالية دون تبيين 
غرضهـا على الوجه الصحيح. )هـ( اسـتخدام مسـتندات زائفـة. )و( الإتلاف المتعمد 
لمسـتندات المحاسـبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون على كل دولة ألا تسـمح باقتطاع 
النفقات التي تُمثِّل رشـاوى من الوعاء الضريبي، لأن الرشـاوى هي من أركان الأفعال 
مة وفقًا للمادتين: )15( و)16(  من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سـائر  المجرَّ

النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

نماذج عربية

ل القطـاع الخـاص أحـد القطاعات المهمـة في الدولـة وهو جـزء لا يتجزأ من  يُشـكِّ
النظام الوطني للنزاهة، وتقع عليه مسـؤوليات كبيرة في تحصن ذاته من مظاهر الفسـاد 
عـبر مجموعـة مـن المتطلبات في هـذا المجـال، كتطبيق مبـادئ الحوكمة، وقيم الشـفافية 
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والإفصـاح، ونظـم التدقيـق والمسـاءلة الداخلية، كـما يقع عـلى عاتق البرلمانـات إقرار 
التشريعـات والسياسـات والآليات التي تدفع القطاع الخـاص  إلى الالتزام بقيم النزاهة 
ومبادئ الشـفافية والحوكمة، وحول واقع القطاع الخاص ودوره في مكافحة الفسـاد في 

المنطقة العربية يُمكن ملاحظة ما يلي: 

في الأردن ما زال هناك العديد من المعيقات أمام تطبيق الحوكمة المؤسسية في الشركات، 
بعضها قانوني، وكذلك قضايا مثل: تداول السـلطة في مجالس الإدارة ومسـاءلة أعضاء 
هـذه المجالس عن أعمالها، ونشر تقارير مدققي الحسـابات عن أداء الشركات، وإن كان 
قانون الشركات الأردني لعام 1997 قد ألزم إدارة الشركات بإعداد الميزانيات والتقارير 
السـنوية والبيانات المالية وعرضها على الهيئات العامـة، وتقديمها لمراقبة الشركات، كما 

ألزم مجالس الإدارة باتباع قواعد الإفصاح.

وفي فلسطين أعلنت اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن 
انطلاقـة العمل بمدونـة قواعد حوكمة الشركات في فلسـطين في نهاية عام 2009، بعد 
انتهـاء اللجنـة الوطنية للحوكمة والفريق الفني من عملية إعـداد وإقرار المدونة، والتي 
ت حوالي سـنتين واعتمدت على مبدئي الشراكة والتنسيق مع مؤسسات القطاع  اسـتمرَّ
الخاص الفلسـطيني والمؤسسـات الإقليمية والدولية العاملـة في نفس المجال، كما تتوفر 
وفقًا لقانون الشركات وتعليمات سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وقانون مهنة تدقيق 
الحسابات ومدونة الحوكمة في القطاع الخاص معايير؛ لمراجعة الحسابات ورفع التقارير 

ة المساهمين.  إلى جهات الاختصاص خاصَّ

وتشـير المعلومـات أن نحـو 38 شركة من أصـل 47 شركة مدرجة في السـوق المالي 
التزمـت بالحـدِّ الأدنـى للإفصاح باعتبـاره واجب قانـوني في حين توسـعت 11 شركة 
بعمليـة الإفصـاح مـن تلقاء نفسـها، وفي المغـرب عمل الاتحـاد العام للمقـاولات على 
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اسـتحداث العديـد مـن اللجان منهـا لجنـة الأخلاقيات والحاكمـة الرشـيدة، ولكنه لم 
يسـتطع وضـع مدونـة لحوكمـة شركات القطاع الخـاص. وفي البحرين تَـمَّ وضع نظام 
استرشـادي للحوكمة لـشركات القطاع الخاص صدر عن وزيـر الصناعة والتجارة إلا 

أنه غير ملزم.)1)

مـن جهـة أخرى فقـد قامت جميـع الـدول العربيـة بإصـدار قوانين لمكافحة غسـل 
الأموال ومنع تمويـل الإرهاب. وقد صدرت معظم هذه القوانين خلال الفترة )2000 
- 2005(، وتَـمَّ تحديثهـا لاحقًـا. كما قامـت المصارف المركزيـة في كُلِّ مـن: البحرين، 
وتونس، والسـعودية، والسودان، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، لبنان، دولة ليبيا، مصر، 
ة بمكافحة غسل  المغرب، وموريتانيا، واليمن، الأردن، فلسطين، بإصدار تعليمات خاصَّ
 الأمـوال وتمويل الإرهاب للمؤسسـات المالية الخاضعة لرقابتهـا، وكذلك إصدار دليل 
إرشادي حول مؤشرات الاشتباه بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات 

المالية.)2)

وعليـه مـا زال هناك مجالًا واسـعًا للعمل أمام البرلمانات والقطـاع الخاص في المنطقة 
رات التي شهدها  العربية؛ لجعل هذا القطاع منخرطًا في جهود مكافحة الفساد رغم التطوُّ
هذا القطاع في السـنوات القليلة الماضية تجاه تطبيق الحوكمة المؤسسية وقواعد الإفصاح 
المتعلِّقة بالمعلومات والحسـابات المالية والأرباح والخسـائر والحقوق والامتيازات المالية 
ة في  لمجالـس إدارة الشركات، وبدء الحوار حول المسـؤولية المجتمعية لهذا القطاع خاصَّ

جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

 ،2017 الفساد،  ضد  عرب  برلمانيون  منظمة  فيها،  البرلمانيين  ودور  الفساد  مكافحة  وآليات  )1) سياسات 
ص65.

)2) غسان أبو مويس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صندوق 
النقد العربي، 2019، ص7-5.
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ثامنًا: مشاركة المجتمع 

تنـص الاتفاقية عـلى أن تتخذ كُلُّ دولة طرف تدابير مناسـبة، ضمن حدود إمكاناتها 
ووفقًـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي؛ لتشـجيع أفـراد وجماعـات لا ينتمون إلى 
القطـاع العام، مثل: المجتمع الأهـلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، 
على المشـاركة النشـطة في منع الفسـاد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود 
الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر، وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: 
)أ(  تعزيز الشـفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشـجيع إسـهام النـاس فيها. )ب( ضمان 
تيـسر حصـول الناس فعليًّا على المعلومات.)ج(  القيام بأنشـطة إعلامية تُسـهم في عدم 
التسـامح مع الفسـاد، وكذلـك برامج توعية عامة تشـمل المناهج المدرسـية والجامعية. 
)د( احـترام وتعزيـز وحماية حريـة التماس المعلومـات المتعلِّقة بالفسـاد وتلقيها ونشرها 
وتعميمهـا، ويجـوز إخضـاع تلك الحريـة لقيـود معينة، شريطـة أن تقتصر هـذه القيود 
 عـلى ما ينصُّ عليه القانـون وما هو ضروري: 1/لمراعاة حقوق الآخرين أو سـمعتهم.
2/لحمايـة الأمـن الوطني أو النظـام العام أو لصون صحة النـاس أو أخلاقهم. على كل 
دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة؛ لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات 
لـة المشـار إليها في هـذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسـب الاقتضاء، سُـبل الاتصال  الصِّ
بتلـك الهيئات لكي يبلِّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها 

ل فعلًا مجرّمًا وفقًا لهذه الاتفاقية. تُشكِّ

تتمتع المؤسسات الأهلية المختصة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بأهمية خاصة في 
تعزيز دور البرلمانات في مكافحة الفسـاد بحكم ما تملكه هذه المؤسسـات من معلومات 
وخـبرات، رغـم أن معظم منظـمات المجتمع المدني في المنطقة العربيـة ما زالت تعاني من 
الضعف، نظرًا لقدرة النظم القائمة على احتوائها وتقييد أنشـطتها، والتمتع بحق حلها، 

وفي الكثير من الأقطار العربية  تتعرض مبادراتها وأنشطتها للقيود والتشكيك.
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نماذج عربية

تُعَـدُّ الجمعية المغربية لمحاربة الرشـوة من أبـرز الجمعيات غير الحكوميـة الفاعلة في 
 مجـال مكافحـة الفسـاد، حيث أعـدت عـشرات الدراسـات والتقارير في هـذا المجال، 
كـما عملـت على تنظيم الكثـير من حملات الضغـط المتعلقة بقضايا وسياسـات وقوانين 

ذات صلة بمكافحة الفساد. 

وفي اليمـن منظمـة برلمانيـون يمنيـون ضـد الفسـاد التي أنشـئت عـام 2005، وقد 
ـلطة ولم يتـم منحهـا ترخيـص رسـمي، وقـد  تعرضـت هـذا المنظمـة لمضايقـات السُّ
 تـمَّ اقتحـام مقـرِّ المنظمـة ونهـب محتوياتهـا في ظـلِّ الأحـداث الجاريـة في اليمـن منـذ 

عام 2014. 

وفي الأردن يوجد اهتمامٌ متزايدٌ بقضايا مكافحة الفسـاد من قِبَل مؤسسـات المجتمع 
المدني حيث يوجد عدد من المؤسسـات المتخصصة في هذا المجال مثل: جمعية الشـفافية 

الأردنية، ومؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية. 

وفي البحريـن وفي مجـال مكافحة الفسـاد تـبرز الجمعيـة البحرينية للشـفافية، حيث 
عملـت على العديد من المشـاريع والمبادرات الهادفـة إلى إشراك المجتمع المدني في جهود 

مكافحة الفساد. 

وفي فلسطين يعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أبرز مؤسسات المجتمع 
المدني الفلسـطيني في مكافحة الفسـاد، حيث يقوم الائتلاف بعشرات النشاطات في هذا 
المجـال، من دراسـات ونـشر للمعلومات، وتقديـم الدعم لضحايا ومتـضرري قضايا 
الفسـاد، وتنظيم حملات الضغط والمناصرة لإقرار التشريعات والسياسـات التي تتعلق 

بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني. )1)

)1) سياسات وآليات مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص87 - 89. 
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تاسعًا: حماية المبلغّين

اخـلي تدابـير  تنظـر كل دولـة طـرف في أن تُدْخِـل في صلـب نظامهـا القانـوني الدَّ
 مناسـبة؛ لتوفـير الحمايـة مـن أي معاملـة لا مصـوّغ لها لأي شـخص يقوم، بحسـن نيّة 
مة وفقًا لهذه  ـلطات المختصة بأي وقائع تتعلَّق بأفعال مجرَّ ولأسـباب وجيهة، بإبلاغ السُّ

الاتفاقية.

أصدر العديد من الأقطار العربية تشريعات تتعلَّق بحماية المبلِّغين والشهود والخبراء 
في قضايا الفسـاد، ومنها:  قانون حماية كاشـفي الفسـاد رقم 83 لسـنة 2018 في لبنان، 
القانون الأسـاسي رقم 10 لسـنة 2017 المتعلِّق بالابلاغ عن الفسـاد وحماية المبلِّغين في 
تونـس، وفي المغـرب ظهير شريف رقـم 1.11.164 بتاريخ 19 مـن ذي القعدة 1432 
)17 أكتوبـر 2011( بتنفيـذ القانـون رقم 37.10 القـاضي بتغيير وتتميـم القانون رقم 
22.01 المتعلق بالمسـطرة الجنائية، في شـأن حماية الضحايا والشـهود والخبراء والمبلِّغين، 
فيما يخصُّ جرائم الرشـوة والاختلاس واسـتغلال النفوذ وغيرها، وقرار مجلس الوزراء 
رقم )7( لسنة 2019 م بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد 
وأقاربهـم والأشـخاص وثيقـي الصلة بهم في فلسـطين، ونظام حماية المبلِّغين والشـهود 
لة بهم رقم 62  والمخبرين والخبراء في قضايا الفسـاد وأقاربهم والأشـخاص وثيقي الصِّ
لسـنة 2014 في الأردن، كـما تمَّ تعديل قانـون الإجراءات الجزائيـة بموجب الأمر رقم 
هود والخبراء والضحايا.  02/15 لعام 2015 بإدراج فصل سـادس بعنوان - حماية الشُّ
ى قانون مكافأة  وفي العراق أصدر مجلس الرئاسـة بتاريخ 26-8 -2008، قانونًا يُسـمَّ
المخبريـن، يهـدف هذا القانون إلى تشـجيع من يقدم أخبارًا يؤدي إلى اسـتعادة الأصول 
والأمـوال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشـف عن جريمة السرقة أو الاختلاس 
 أو تزوير المحررات الرسمية أو عن  حالات الفساد الإداري وسوء التصرف من خلال 

مكافأة المخبر.
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ويـبرز هنـا دور البرلمـاني في حثِّ الحكومة وسـؤالها حول إقرار مقـترح قانون لحماية 
المبلِّغين عن جرائم الفسـاد في الدول التـي لم يصدر بها بعد ومدى تطبيقه في الدول التي 

صدر فيها، لما لهذا الموضوع من أثر في كشف وملاحقة هذه الجرائم.

عاشًرا: التعاون بين السلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف، وفقًا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير؛ لتشـجيع 
التعـاون بـين سـلطاتها العموميـة، وكذلـك موظفيهـا العموميـين، مـن جانب، 
وسـلطاتها المسـؤولة عـن التحقيق في الأفعـال الإجراميـة وملاحقـة مرتكبيها، 
ـلطات  مـن جانب آخر. ويجوز أن يشـمل ذلـك التعاون: ) أ ( المبادرة بإبلاغ السُّ
الأخـيرة، حيثما تكون هناك أسـباب وجيهة للاعتقاد بأنه جـرى ارتكاب أيٍّ من 
مـة وفقًا للمـواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقيـة؛ أو )ب( تقديم  الأفعـال المجرَّ

لطات الأخيرة، بناءً على طلبها. جميع المعلومات الضرورية إلى السُّ

نماذج عربية

تقتـضي أعمال التقييم الذاتي الخـاص باتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفسـاد وعملية 
الاسـتعراض لمـدى الالتـزام باتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحـة الفسـاد في دورتها الأولى 
والثانيـة،  والتـي ينتج عنها إعداد تقارير  تسـلم لسـكرتارية مؤتمر الـدول الأطراف في 
مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة ) UNODC(  في فيينا النمسا تشكيل 
ـلطات ذات العلاقة ويعتبر  لجان وطنية للتنسـيق والصياغة تضمُّ ممثلين عن مختلف السُّ
هذا التنسـيق بين مختلف الهيئات الوطنية أحد أشكال الاستجابة  لمتطلبات المادة 38 من 
تعاون بين السلطات الوطنية. كما أن إعداد واعتماد وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد 
تتمُّ بشـكل تشاركي وبالتعاون بين السـلطات الرسمية وكذلك بالشراكة مع مؤسسات 

المجتمع المدني.
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فقد اعتمدت هيئة مكافحة الفسـاد في فلسطين نهجًا تشاركيًّا في عمليــة التخطيــط 
الاسـتراتيجي عبـر القطاعـي من خلال سلسـلة مـن الأنشـطة، أتاحـت الفرصـة مـن 
خلالها لجميع الشــركاء، مــن القطــاع العــام والخاص، والمجتمع المدني والمؤسسات 
الدوليـــة، للمشـــاركة في تحليل الوضـــع وتحديد الأولويات في القطاعـات المختلفة 
عبــر آليـات الحوار وتبــادل الأفكار والمواقف والتوافــق، للوصول إلى رؤية مشتركة 

للجميـع للقضـاء علـى الفسـاد.)1) 

وتتضمـن الإسـتراتيجية الوطنيـة للحوكمـة الرشـيدة ومكافحـة الفسـاد في تونس 
وفي إطـار غايتها السادسـة توضيـح دور مختلف الفاعلين العموميـين المتدخلين في مجال 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين التنسيق فيما بينها.)2)

ويـبرز هنا دور البرلماني في حثِّ حكومته على التنسـيق بين أجهزتهـا الحكومية،  وأنْ 
ه السـؤال للحكومة عن مدى التنسـيق بين سلطاتها في هذا الإطار، إضافةً  يراقب ويوجِّ

إلى حثه للحكومة ومواكبته لها بأن تنجز مثل هذه التقارير.

حادي عشًرا: التدريب والمساعدة التقنية

امية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في  ول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرَّ تعزز الدُّ
الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية.

تتطلـب جهود مكافحـة جرائم الفسـاد ومتحصلاتها تعاونًـا دوليًّا كفـوءًا. وتحقيق 
ذلـك يتطلب المشـاركة في الجهـود الإقليمية والدوليـة، في إطار الاتفاقيـات والمنظمات 
الدوليـة العاملة في مجال مكافحة الفسـاد، و يشـمل ذلك التعـاون وتبادل المعلومات في 

-2020 الفساد  ومكافحة  النزاهة  لتعزيز  القطاعية؛  عبر  الوطنية  الإستراتيجية  الفساد،  مكافحة  )1) هيئة 
2022، ص7.

)2) الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد 2016-2020، ص3.
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مجال التحقيق المشـترك في قضايا الفسـاد وتسـليم المجرمين واسـترداد الموجودات، كما 
أن المسـؤولية عـن التحقيق في جرائم الفسـاد تحتـاج إلى وجود آلية واضحة للمسـاعدة 
القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات على المستوى الثنائي والدولي، ومن ثَمَّ فإن الانضمام 
للاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة ذات العلاقـة مثل: الاتفاقيـة العربية لمكافحة الفسـاد 
واتفاقيـة الرياض العربية للتعاون القضائـي ومنظمة الشرطة الدولية الإنتربول وغيرها 
مـن الاتفاقيـات يُعَدُّ أمـرًا مهماًّ لدعم جهود مكافحة الفسـاد، يُضـاف إلى ذلك التعاون 

الدولي والإقليمي والثنائي في مجال تبادل الخبرات الفنية والتدريب.  

هنا يتلخص دور البرلماني في حَثِّه لحكومته على الانخراط في مبادرات مكافحة الفساد 
الإقليمية والدولية.
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